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المدسوجات 


تعظيم القدرة التنافسية 0 0 1 
ظل اتفاقية اجات 0 


اشكال جديدة للحماية واتفاقية : (مجلة) الاهرام فكلا 11 
المنسوجات والملابس فى اطار المنظمة الاقتصادى 
العالمية للعجلرة 


انعكاسات اتفاقية المنسوجات على 
مستقبل صناعة الغزل والنسيج فى مصر 


اسم كاتب المقال : 


رقم العدد: 14 


تاريخ الصدور : لو ل 


الى ظل نظام الصولمة والشورة المعلوماتية والتطور السريع 
للتكنولوجيا وفى ظل اتفافيات الات »فان تعظيم القدرة 
التنافسية لأى سلمة بصفة عامة والقطن بصفة خاصة يجب 
التركيز على المحاور الإربعة التالية: 
١.الجودة‏ ؟.السمر 
؟.دراسة السوق 6.تنمية القوى البشرية 
من المصر وف ان خطوات تداول القطن عبارة عن سلسلة متصلة الحلفات تؤئر 
كل منها في الاخرى بداية من اعداد الارض للزراعة مرورا الجن 
والحلج والتسويق سواء للتصدير او الاستهلاك المععلى. 
وسنتشاول ليمايلى باختصار شديد اربعة محاور المشار اليها: 33 


مهندس / حسن عطيةالعتال 


عقي اقرز التاية للقطن 
لمهي ف فل انالية لان 


أولا الجودة: 
وتعتبر الجودة اهم المساور, وقد حبانا الله بارض خصبة وفلاج مثابر وجو يتناسب مع الاطوار 


المختلفة لنمو نبات القطن مما اعطى القطن المصرى ميزة ن ز بها على جميع الاقطان العالمية 
المنافسة خاصة فى: 


حسن عطية العتال 


)١‏ الانتظام في طول الشمر -للالا 06714اا انيا السعر 
ا ثانياالسعر. 
”) الانتظام فى درجة النضح (ترسيب السليلوز على 1) يعاتب السلعة من العناصر المهمة فى تعظيم قدرانها التنافسية بجانب جودتها. ومن !: 
اوسن مدت لحل اي ست لعل سنا اع لله ماح لل لزي ل سيا 


وهذه هى العناصر الرئيسية التى لاتتوافر فى الاقطان 
المنافسة. وللوصول الى اعلى جودة واعلى انتاجية للفدان 
يجب انباع ارشادات وزارة الزراعة منذ الزراعة حتى 
الجنى وتعليمات الهينة العامة للتحكيم واختبارات القطن 
وتوجيهات اتحاد مصرى القطن والشركة الدولبة للقطن 
والتجارة الدرلية لتفادى التلوث وخلط الاصناف والرتب 
والخلو من الشوائب للحصول على اعلى انتاجية واعلى 
رتب واقطان خالية من الشوائب 


تداول القطن تكلفة. واتباع الطرق الحديثة يساعد يلا ادنى شك على خفض 
انتاجية 1 الحلع والوذ فى للعمالة واشخفاض تكلفة الصيانة واستهلاك الكهرياء 
رفيما يلى سنوضح طرق الحلج الحديثة ومايتناسب مع الاقطان المصرية: 
اباي لضان فال المرة. افا 5 016ك لكر لدع )ا 

نرى الابقاء على نظام الحليج الحالى ومن الاسطرلتيبطلتربدى .3) 865100163580 بشرط 
أنتاج بالات ذات كثافة عالية للتصدير او التسليم للمغازل المحلية من المحلج مباشرة. 

)) بالنسبة للاقطان الحلويلة و التي قرع بالوجه 5 00116 

نرى تطوير نظا. الهذه النوعية الاقطان من النظام الاسطواني التم رالذى كان يستخدم منذ 
مائة مخسسي عان الى انظ اللسطواض الموار الروتري) 8010110016 لت فت مسلامية 


هذه العلبقة من الاقطان لزيادة انتاجية الدولاب وقلة العمالة اللازمة وانخفاض تكلفة الصيانة 
والكهرياء مع انتاج بالات ذات كثافة عالية. 

؟) بالنسبة للاقطان الطويلة او العلويلة الوسط التى تزرع بالوجه القبلى: 

نرى تطور نظام الحليج الاسطوانى الترددى القديم الى المحالج المنشارية 065ا!|3) //5,81 

خاصة ان معظم هذه الاقطان يخصص للمغازل المحلية لانتاج الخيوط السميكة مع انتاج بالات ذات 


لية فرفرة القطن بالاسكندرية تهدف الى: 

١١‏ نظافة الطبقة الخارجية للبالات من الشوائب والتلوث قبل اجراء عمليات الفرفرة 
الشعيرات الميتة (الفص الميت) للحصول على رتبة اعلى 

تضريب بعض رتب القطن الشعر للحصول على نموذج معين سبق التعاقد على اساسه 


-م؟- 


(مجلة) الاهرام الاقتصادى 


أ 4. اعادة كبس القطن الشعر فى بالات ذات كثافة عائية واحجام اصغر لسهرلة الشحن وتوفير اماكن 
قتخزين وعدم تعرضها للتلوث ار الحريق او الغرق. 
/ ونظرا لعدم وجود العمال الفية الدرية لقي ام بالعمليات السابقة بالاضافة الى زيادة لجورها وجب 


وكا تار اشر اند القالية: 
١ ٠:‏ عدم نقل القطن الشعر فى بالات ذات كثافة منخفضة من المحلج الى شركة المكابس بالاسكتدرية 
:هما يعرضمها الى الفقد والتلوث خاصة اثناء تساقط الامطار بالاضافة الى زيادة لجور النقل ومصاريف 


'التامين 
م اماكن التخزين سواء فى شون المحالج او شون شركة المكابس بالاسكندرية او شون اللغازل 


رض للتلوث او الحريق او الفرق 

التوير فى الصاريف التامين والشخزين 

ويذلك يمكن خفض مصاريف اعداد القعلن للتصدرير والتى تقدر حاليا ب؟١‏ ستتا/لبرا (4 جنبها 
اللقنطار) الى اقل من 7 سنتات/لبرا (؟؟ جنيها للقنطار) 

وتجاوبا مع هذا الراى فقد قامت بعض شركات التصدير بتزويد بعض المحالج بدواليب تتتج بالات 
قاد عثافة مالية مع القيام بعمليات تضريب القن الزفر بلمعائج مما أدى الى خف معصاريف الأعدل 
خفضا ملحوظا (طانا نادينا بهذا الرذى من منتصف الثمانينات) بالاضافة الى تفادى تلوث الاقطان 
وقد اثنء علياتنقل لقن من الحائع الى الاسكنرية والتي قد تصل الى حوالي 75 ٠١(‏ جنات 

اج دمج شركات التصدير والحليج التابعة لقطاع الاعمال: 

يوجد حمالبا ست شركات تصدير وخمس شركات حليج بجوار شركات القطاع الخاص وهذه 
: :الشركات بها عمالة فانضة ينوء بها كاهلها ويمكن دمج شركات قطاع الاعمال الاحدى عشرة الى اريع 
شركات فقط للتصدبر والحليج وبذلك يمكن خفض تكاليف انتاج القطن للتصدير او الاستهلاك المحلى. 

الل الجا را بي اماما م لود 

عن طريق التدريب النحويلى او المعاش المبكر حنى لاتقف حجر عثرة ولاتكون سببا قى عدم امكان 

ليم لغدرة لافسية اشر لسر 


ثالثا :دراسة السوق, 


راسة السسوق بجب ان ندرس مبكانبكية واسلوب التسويق فى الدول المنتجة للقطن وكذلك للدول المستوردة 
بالاضانا فى شين تسيل اميه وياختصار شديد نوضح مابلى: 


. الدول المنتجة: 
جل اخ اول شن وكيد النة اناك الي تج هذه دول ازكات مص حل ني 


الخمصمينات تنتج / من الاقعطان فائقة العلول ولويلة التبلة وانخفضت هذه النسبة الى اقل من 7٠١‏ 
من الانتاج العاذى اذ نشي بعض الدول مثل امريكا والصين والهند وروسبا والدول الت استالت اخيرا عن 
الاتحاد السوديتي هذه الملبقة من الاقطان مما بفرض علينا دراسة نظم هذه الدرل مجم الاتتاج وكمية 


الاستهلاك محليا وللتاح للنصدير بالاضافة الى الخواعس الملبيمية للاقطان التى تنتجها واسعارها حتى يمكن 
الوصول الى الاسلوب الامثل لمنافستها 
5 الدول المستورية 
.اتج مع لدو ني تسنورم اقطان الصرية الى استورا لان الماك من دول لخرى لعدة 
رامل اممها المسياسات التمسويقية 
ستاك لاخر يجاب ال الراجى فى سلما الول يع 
وفد تداركت الحكومة المالية هذا واصدرث عدة اقوانين منها 


أنانون تجبارة الداخل رقم 0 .وقنانون بورصة البضاعة 
الحاضسرة رقم 11١‏ لسسنة 11144 وقانون التصسدير رقم 51١‏ لسنة 
لمن بهنب بعض القرارات الوزارية لتجرير تجارة الان وتصوين 


لحتكار الاب فى هنم السو لمم والحساسة السلا اريسي 
فى مصر الا وهى القطن (الذهب الابيض) 

يقوم الملحقون بامشفار أت الصري بالدرل المستهلكة 
اللقطن بدراسة هذه الاسواق ومعرفة احتياجات مصانع الفزل بها 
والرقوف على التطورات التكنولوجية بها وإخطار شركات التصدير بها 


الاشتراك فى شبكة المعلومات 1762196 للوقوف على آخر 
المعلومات والاسعار والتطورات التكنرلوجية الكافية لحظة بلحظة. 
؛ - تحديد اسعار التصدير اهتداء بالاسعار المالمبة للاقطان 
انانسة على أن تتفير صعودا وهبوطا على ضوء تك الاسعار مع الاحذ فى الاعتبار البزةالنسبية للاشطان 
*. السوق امحل 
0 بلغ الاستهلاق الحلى ور من اناج الفن الشعر اتاج الفزول الرذيعة والنوسطة والسميكم 
الغزول الرفيعة والتوسطة آما بالنسبة للخيوط المسميكة من نمرة. 
١ 10‏ بوصة و١/2‏ 


200 الحديثة اللازمة في 
هذا 


-4و- 


ومصر: قطاع الصناعة : المنسوجات 


حسن عطية العتال 


١ لل‎ 


1120/ 


رابعا:التنمي ةالبشرية: 


مما لاشك فيه أن الزيادة الكبيرة فى العمالة بشركات القطن الاحدى مشرة تمثل عبئا ماليا كبيرا وتوثر 
تاثيرا مباشرا على الاسعار. وبالاستفناء عن بعض هذه العمالة عند تطوير المحالج وبمج شركات قطاح الاصال 
سيقلل بالقطع مصاريف اعداد القطن للتصدير أو اللغازل المحلية وبالتالى اسعار القطن الضام. 
.وفي نفس الوقت ثنمية وتدريب القوى البشرية اللازمة إذ ان جيل رجال القن الذى كان يعمل قبل التلميم 
والذى كان يتمتع بخبرة وكفاءة عالية قد انقرض ولم ببق إلا القليل. ولذلك يجب اعداد كوادر جديدة من 
الصفوف التالية لتكون على دراية بتقنبات العصر وملاحقة عصر العولمة والثورة المعلوماتية وثورة الاتصالات. 
كسا لفقل در الكو ان على نظم الطليع الطيرة رأبحاك العلبد الستمرة ب أخبارات ايل 


قاع الخطوات السابقة بسكن بسهولة تعظيم القدرة التتافسية للقطن للصرى لل نظاء رلمة رة 
االعلوماتية والتعلور السريع للتكنولر: نظ تام النزنا والادية 


| الموضوع الفرعى ٠:‏ ومصر:قطاع الصناعة:المنسوجات 
اللمير ٠:‏ جلةم الاهرام الاقتصادى 


التعسف.. والقواعد الجديدة 
اللتظفلطالى 1 ا 


أثكام ديلا لعاءا نايا امسومن 
مرف يار الا اليا لطا 


قد يكون من المفيد وقبل أن أتعرض للأشكال الجديدة والعديدة التى تلجأ 


إليهااليوم الدول المتقدمة المستوردة للمنسوجات والملابس لحماية هذا 
القطاع والذى يعد أيضا حيويابالنسبة لهاء يتعين عُلينا أن نلقى نظرة. ولو 
سريعة.على التطور الذى شهده هذا القطاع الهام فى ظل تطور نظام اجات 
وبقانه خارج نطاق قواعده لأكثر من ثلاثين سنة يتمتع خلالها بحماية شبه 
كاملة ونظام حصص واتفاقيا. .تفرضها الد ول المستوردة وتتحكم 
بمقتضاها في السوق الدولى. غير أنه إزاء إصرار الدول النامية فى إطار 
مفاوضات جولة أو رو جواى على ضرورة ضم هذا القطاع ضمن موضوعات 
التفاوض لم بكن أمام الدول المستوردة سوى الموافقة وتم التوصل بعد جهد 
ومفاوضات عسيرة ومطولة. كادت أكثر من مرة تفشل الجولة برمتها.إلى 
اتفاقية المنسوجات والملابس, التى سنتعر ض لمزاياها وأوجه القصور بهابقدر 
من التفصيل. 


لوووك 


اسم كاتب المقال ٠‏ ماجدة شاهين 
ومصر:قطاع الصناعة:المنسوجات رقم السقة : ااه ١‏ 
تاريخ المدور  :‏ 1949/9/59 


(مجلة) الاهرا 0 الاقتصادى 


ققد ع المنسوجات والملايس خارج نطاق قواعد الجات 
فقد ال قل حيث كان يخضع لشبكة لشبكة من القراء 
ثيبات ثثائية و ي والتو 15 


قوا اعد الج ومبل 
تمر ٍَ الجات. و 
منذ عام 1 فى أطار 0 خا 
بالمنسوجات متمدية الأطراف »07 2-0 0 1 
.وكات الدول المتقدمة تطبق هذ 

ن صا 
الخرقيد 

بها خمس مرات مثتالية ودامت ١١‏ عاما حتى 
- . جولة أوروجواى 


ات والملايس فى جولة المفاوضات 
1 فة قَة با لة ١‏ 

عرو ا دديج وين 

فى اطار المفاوضات التجارية متهددة 

1 بقطاع المنسوجات والملابس إلى جانب 

قطاع الزراعة الى مائدة المفاوضات بغية البد تحريرهما 
وفتح أسواق ألدول المتقدمة أمام صادرات 

هذين 


الملابسن 0866م 
0 5غا6»«ة1 0ه 
وماطغه6 ال 


جو وت 


ومصر:قطاع الصناعة:المنسوجات 
(مجلة) ا م مدي 


بإعصاء نبده سريعه عن الاتفاقية وأوجه الضعف 
.أساسا عند بدء التنفيذ فى المرحلثين الأولى 
» أنتقل بعدها. إلى بيان أهم الاجراءات والعابير البيثيا 
0 ع لد لجا الها الول 
إمة نت الاستامر اية ق تي 067 
ادر الوذ لامي لقا كسا ية. قطامها. الوطوي أ0ا0 
المضنية التي تبذلها الدول النامية فى سبيل" 5 
الاجرادات وتضديتها طيمن تمن ,قواعد الجا والتميدى هذا ال 
امية 0 2 
1 ن ودول الأسيان و علي د دول مثل مصر والهئد 
يغيب عنا الاهتمام الذئ توليه الدول المتقدمة بهذا القطا 
و كان اامتباء اذى توليع انر ١‏ 1 3 
سواء بالنسبة أحجم العمالة الدّه. يقرم + 


التكنولوجيا المبتكرة والمستخدمة لاسيما ف 
والتجديد المطلوب بصفة مستمرة فى هذا 


9 
٠‏ فان مشكلة العمالة معدلا 
لسياسات الحكومة ان 
من سياسات لحما 


ع ادوج يما 
الملا بما بتلاء. ة التنا ري 0 
حر تلام مع اليزة التنائم فى سراق ابدوالية وب 


1 ل ١‏ اق ال 38 
الى جاتب :يود أخرى غرفت ادية 
إلزام الدولة المصد 
ا جد ارات مسعبة 0014817 60016097081001 
ة المتقد ددة» على أن يبدو ذلك 0 


ل هذا الاجراء بمحض | رادتهاء أى الدخول 
التصد اتتطر !/ لد 5 


ات حي وقب الأنتهاء من الفترة 
عشر سنوات. 


للصنامة العلية وهر ما عرة ا 
اكالم 0ع ل ا السادسة من الاتفاقية) على نحو 
ما سوف نتعرض له. 1 


وه 


ماجدة شاهين 


نففك 


27 


ماجدة شاهين 


نففةق 


ومصر:قطاع الصناعة:المنسوجات 
زتملة) الاعرام الاقصادى تاريخ المدور: ‏ 1199/5/57 


0 


م داكي 


0 مي وهى قائمة تفصيلية ملحقة 

اقية تشمل جميع المنتجات من المنسوجات واكلابس التى كف 
9 م لواد الاتقاذية”٠‏ وتحتوي مالايقل صلا تفائية "النسوجات واللابس ند 
اا ا : دخليق االهشك 


سن الم الكل للورمات ودمجها 
عام .134 2 تيد هذه أسواة متادر اس دلو النا ,دحاول 
حيز النفاذء أى تحرير 20١‏ ف الإتؤاية دعد التنازل الوحيد الذى أقدمت” 
د بمقدار 1/١17‏ فِي نهاية السنة 


سبيل حث الدول. أل النامية 3 د 
ينابر 54 الى حلة الثالثة : تحرير ثالث 01 
ة السابعة من الاتفاقية أى يناير المنقد 


د 
2 714 من ناجم ل 


احل الثلاث الادلي للدمج 


بشرط أن تتضمن لوارداتها فى بد 


قنفضها للدمج التد 0 حت ايه كل مرحلة من 1 
نسبة من القطاعات ١‏ المتفق عليها 0 تسن" أعوا 0 00000 التوا 
واللايس . 0 دهي اللغزل و النسب المتيقية أي 44/ فى المرحلة النهائية 1 


الاتفاقية بعض المزايا للدول النام ' 
لعالية المنافسة والتى استتقدب 
ورد مثل الصين والهند 


أسواق 
اام نام مأدرات تلق ادل 


0 اقية اها عشي شتواك 
9 اقبة. 


مر ز المشرف على, تطبيق الات 


حد_أداتن من التضد: 
ا بالكاكل 7 


< 1 بي 
٠‏ قفترة م 


موت 


0 انتم كاتب المقال : 
لالموضوع الفرعى : ومصرنقطاع الصناعة:المنسوجات رقم العدد: ١975‏ 
مده : جل الاهرام الاقتصادى تاريخ المدور: 1119/9/55 


ماجدة شاهين 


استخد. الاجر 


0 


:لدي 3 تيبات 
2 نه 0 
0 0 الأمضاء المستوردة اتخاذ اجراءات وقائية 
أن الدول بموجب المادة السادسة من الاتفاقبة فى مواجهة أى 
بأقعة تحت و معين وبما يؤثر على 


9 السنة الا 

حماية لسوقها 0 00 

في نيويورك دول أخرى فى الالتجاء » إلى استخدام هذه الا 

إنه" يغتلفكقارنة ‏ بكبار الدول ن وري أن نستعد نحن أيضا لاستخدامها إذا م 
0ك لنسية لضرورة الت لتعجيل / الآمر ذلك حماية للسو أن 


3 فشارعنا 0 الايد عند اماق ت 

الأوروبية في التحريات 0 0 الى 

5 0 الدع كني ذلك من وقف 
خلا + 


ا المضادة للا الوقاية وقوا 2 
ءات المضادة 
ظل القواعد 1 للتجارة 


-4وه- 


ماجدة شاهين 


1١ ااه‎ 


١‏ الموضوع الفرعى :2 ومصر:قطاع الصناعة:المنسوجات 
(مجلة) الاهرام الاقتصادى 


111 


واعتبر. 
0 
كلى بحسا 3 


اعد المنظمه العالمية للنجارة:؛ ومن المنتظر أ ن يحتل هذا انج تدز 51 أور وبا مصنعة 

سكاثة عشدمر النسبة لجولة المفاوضات للتجا على الحصمر ف عليها: , وكاشث الدول الدد ابية تضيفٌ 

ج مكانة حبمن أو عباتي + امطاب مقا قم أو ريا ليها (اللجاعة 2110 اهة) وتصدي ها ها على امتبا اعتبار أنها منتجات 
أوروبية دون قيود . !| 


ايه اتحادات العمال 


ما 
اميا 2 


ترعاء ا رع 
إقناعها أ, 


اجراءات إدارية أو 0 ن تحري 0 
والتمادي 9 تراه در إلى أسس ع 


8 ليها الثرا 
الحدد الأكبر من الدول الاو ويد الأسط ا ف 1 : 
الأرروبى والتصويت ضدها نظرا لاستفادتها فى الوائع . سس 
انخفاض ثمن هذه الاقمشة كمدخلات 
وإزاء ما تقدم جاءت الفقرة 


20 م 
ا فى إجراءات الوقاية 
إدارية وتحريأت ضد الإغراق 
ألتجا. وفقدان الددل التاضية لأس ف ا ف" المت 
الجديدة التى أصبحت هى الأخرى مجالا جديدا للحماية 


-هره- 


اسم كاتب المقال :2 هاجدة شاهين 


ومصر:قطاع الصناعة:المنسوجات رقم العدد: ١905‏ 
(مجلة) الاهرام الاقتصادى تاريخ المدور: 12 


لاسيما بالنسبة لقطاع المنسوجات 


5 0 تتحول المتطلبات البيثية إلى 
لزن 6001001" /ا 26‏ لقت 

تسج ع الدول ا المتقدمة أنها ل تفتي اسوافي!ة 

١ الإجرآ‎ 


سات ماه اناده 
ابوت ت الدول ال 


3 ات ام رى بالنسبة 

ش النسوج الس 1 والأحذية 

السؤال الأيل الذى يتبادر إلى 

ا ا ا د 
8 الاج بسيطة 


من الباق معايبير 
داق الكل التقدرة كر مد 
ن_تصديق النوا 
5 إاجه يوما خر بمعا. 
.كما أن فتن اي ة فى المحاولات | لتي 
تجريها الدول المتقدمة لادخال البيئة ضمن قواعد الجاث بحي 


الاجراءات البيثية استثناء عاما اعد المعمول بها فى النظاء 
شجارى الدولى. وفى حال ل ليق المعابير البيكية ب باح اتخلاً 


هذه 1 


رف 
2 00000 0 


عداو لات 


الموضوع الرئيسى : 
الموضوع الفرعى ومصر:قطاع الصناعة:المنسوجات 
المصلار ٠:‏ («مجلة) الاهرام الاقتصادى 


وهى حالة 


باعل الي 
وهو ماتهدف 
: لها الدول النامية 201 
صادرات الدول ا 0 
يات ونوعيات الصباغة الما 


ول لمتهدما في إزماء البيثة د 


المنظمة العالمية للتجار 
تحقيقه من خلال جولة المفاوضات القادمة إن لم 
هذا أنه يجوز لها فرض العقوبات 


تتصد 


المستخدم 3 0 
تأث 

الشلق لاقع بمتايير 31 اد 
على واردات الدول النا 
ماتعارضه الدول الثامية بشد 

فى المفاوضات القادمة. 

ب - هذاء 9 أثبتت العديد من الدراسات حتى الآن أن ماين البيثية 
و آثارها : اتتحصر 


أسباسا 


أثاره عبر حدود الدولة, 


0 


الأ المجهز. 


ة لاعادة تدوب 


الدول النامية / 
0 


الدولة ف فإنة ل 


دس الستيك أن يفاضل بين 


ام المخصبات 2 7 


كان ينم استخدا , : 
0 م لبا الصناعية مثل النيلون وأثار 
2 


الكيميائى والتى لاتؤثر ب 
ا ها الضارة 


رات 


صناعة المنسوجات والملابس على وجه الخصو. 
في البيا الوطنية واليس أ" ادحو اد اناد ات 1 


ماجدة شاهين 


نففك 


201 


يلاحظ أن القدر الأكبر من الحصص سيظل 
باقياحتى نهاية الفترة الانتقالية» وهو ماتعيبه 
الدول المصدرة على هذه الاتفاقية بالدرجة 
الأولى؛ ولاشك أنها أصيبت بخيبة أمل بسبب 
عدم تنفيذ عملية التحرير بشكل منتظم على 
مدى الفترة الانتقالية» غير أننا نعلم أن هذه ليس 
بالضرورة ضد مصلحة مصرء على الأقل فى 
الفترة الانتقالية» والتى على الصناعة المصرية 
أن تصحح أوضاعها وتهيبىء نفسها للمنافسة 
على الصعيد الدولى»أضف إلى ذلك أن التأكيد 
على تحقيق الادماج الكامل لهذا القطاع تحت 
قواعد منظمة التجارة العالمية يمثل فى حد ذاته 
إنجازاء وذلك بالنظر الى السجل التاريخى 
الملى ء بالقيود التمييزية. .غير أن الدول المصدرة 
ين يجبأن تحرص كل الحرص على ألاتفقد 
مااكتسبته من جراء مفاوضات جولة 
أوروجواى من خلال ماشرعته الدول المتقدمة 
المستوردة بالفعل من اتخاذه أشكالا جديدة 
لاجراءات الحماية مستترة تستهدف استمرار 
حماية هذا القطاع لصالح منتجيها وعمالتهاء 
بدلا من التكيف بدورها والتعايش مع ماتتمتع 
به الدول النامية من ميزة تنافسية فى السوق 
الدولى على نحو ماترغب فى فرضه على الدول 
النامية بالنسبة للقطاعات العديدة الأخرى 
حيث تطالب بتحرير التجارة والمنافسة العادلة 
وضرورة مواءمة إنتاجهامع التطورات 
العالمية الجديدة» فى حين ترفض الدول المتقدمة 
اتباع ماتنادى به. 


لوضوع الفرعى : ومصر : قطاع الصناعة :المنسوجات رقم العدد: 


اسم كاتب المقال : 


كتاب الاهرام الاقتصادى تاريخ الصدور : 
انعكاسات اتفاقية المنسوجات علو مستقبل 
صناعة الغزل والنسيج ذو مصر ( دراسعة حالة ) 
يهدف هذا المبحث إلى عرض التنائج الى توصل إليها الدارس بشأن إظهار المتوقع من آثار ؛ سلبية 
كانت أو إيجاييسة . على مستقبل صناعة الغزل والنسيج فى مصر . حيث قام الباحث بعمل اسستقصاء تضمن 
عدداً من الأسئلة تم تقديرها بسبعة وثلانين سؤالاً قسمت إلى قسمين : 
الأول : تضمن أثر الحات على:١-‏ العمالة من حيث الاخنيار والتعيين ول بحال التدريب ؛ ويتضمن أحد عشر سؤالاً 
1- سياسة الإنناج من حيث : كمية المنتج - جودة المنتج - تكاليف انتج . 
؟- بمال التسويق ؛ وقد أهتم الباحث بالتصدير » ويتضمن أربعة وعشرين سوالاً . 
الثانى : الإستراتيجية المقترحة ل صناعة الغزل والنسيج والدور الذى يمكن للدولة القيام به ؛ وأيضاً العمسال 
والنقابات . وتضمن هذا القسم سؤالين فقط . 
تم نوجيه هذا الاستقصاء لأستاذة القانون والاقنصاد والتجارة ولمسئولى صناعة الغزل والنسيج » وكذلك 
لمسئولى تنمية الصادرات فى مصر وخبراء الصناعة بالمعهد القومى للتخطيط ؛ وكذلك المكتب الفئن لقطاع 
الأعمال العام والنقابة العامة للغزل والنسيج واتحاد الصناعات و الغرفة النسجية : كما تم توجيه هذا الاستقصاء 
لخبير القوى العاملة ‏ . 
وقد احتوت القائمة على كثير من الأسئلة الى تهدف إلى كشف الآثار المتوقعة من جراء انضمام ممصر 
لاتفاقيات منظمة التجارة العالمية » وحصوصاً اتفاقية المنسوجات الجديدة . 
قام الباحث بتوزيع أكثر من ثلانين قائمة استقصاء على التخصصير ف كافة المحالات الى تعمل فى نفس 
الإطار الصناعى وعلى أعلى مسنوى من الكفاءة والمكانة » ورسم السياسات الصناعية والإنتاجية . وكذلك فى 
محال التسويق والتصدير . وذلك مهدف الحصول على صورة متكاملة تغطى كافة الجوانب القانونية والمالية 
الاقتصادية والصناعية والتسويفية ٠‏ كل فى بحاله . وصولاً إلى دراسة شاملة ودقيقة يمكن من خلاها اقتراح نسب 
الحلول عندما يكون لذلك مفتضى . 8 
وقد وقع الاختيار على '"' شركة مر للغزل والنسيج بالحلة الكيرى '' لعمل الدراسة عليها » باعتبار أن هذه 
الشركة أضحم مصنع متكامل للمنتحات القطنبة والصرفية والملاسس الجاهزة تم تأسيسها عام 14717 على يد لمت 
حرب ء وقد بلغ رأى مال الشركة ٠٠‏ مليون جنبة ؛ وتشغل مصانع الشركة مساحة قدرها ٠٠١‏ فدان » تشفل 
الأقسام الإنتاحية منها ٠‏ 54 فدانا » والساقى مرافق ومساكن للعاملين الدين يبلغ عددهم حالياً 18 ألف عامل 


أحورهم السنوية ١5 ٠‏ مليون جنية . 


ميوت 


ومصر : قطاع الصناعة :المنسوجات 
كتاب الاهرام الاقتصادى 


والشركة بوجد بها مانية مصانع تحتوى على 757 ألف مغزل تتتج 40 ألف طن غزل سنوياً » وكذلك 
أربعة آلاف نول ق ١5‏ مصنعا ' إنتاحها السنوى 7٠١‏ مليون متر أقمشة عنتلفة و٠٠7٠‏ طن منسوحات وبرية . 

كما تضم الشركة أكبر مصنع فل الشرق الأوسط لإنتاج القطن الطلى والغيارات الطبيسة والأربطة 
الجراحيةء كذلك تضم الشركة مصنعاً لإنتاج غزل ونسج وتجهيز الصوف يتنج أربعة آلاف طن صوف ومسة 
ملايين مثر منسوجات صوفية و 0٠.‏ آلف بطانية سنوياً . و تضم الشركة عشرة مصانع للملابسس الجساهزة » 
تحتوى على ٠٠٠٠١‏ ماكبنة طافتها الإنتاجية حمسة ملايين قطعة سنوياً ؛ وتقوم بخدمة المصانع الإتتاحيسة وورش 
الصيانة . كما يوحد بالشركة محطتان رئيسيتان للكهرباء بطافة 0٠‏ ميجاوات / ساعة » ومحطة مياه تنتج هرلا١‏ 
مليون متر مكعب . '" 


وقد بلغ إجمالي مبيعات الشركة عام ١195/54‏ نحو ٠١‏ مليون جنيه » منها 6٠‏ مليون جنية مبيعات 
محلية و٠‏ 40 مليون جنية صادرات . وممثل صادرات شركة مصر للغزل والنسيج بالحلة الكبرى 96٠١‏ من إجمالي 
الصادرات بالنسبة لقطاع الغزل والنسيج فى مصر . 


وعلى الرغم من وقوع الاختيار على تلك الشركة لعمل هذه الدراسة . إلا أن قائمة الاستقصاء لم نكسن 
محددة فقط للشركة , أى للعاملين التابعيس للشركة دون غيرهم » فقد استهدفت هذه القائمة نوعيسات مختلفة 
ومتعددة بغرض خدمة قطاع الغزل والنسيج بالكامل : حيث تربطهم علاقة كبيرة هذا القضاع ؛ وصولاً إلى 
صورة مكتملة الجوانب لهذه الصناعة وعمالتها وإمكانيتها على حد سواء . 


بالانتهاء من وضعها وتمميعها . نبين أن عدد القرائم الى تم ملوها فعلاً أربع وعشرون ٠‏ حصص البساحث 
ثلائة مطالب لنفريغ تلك الإحابات , الأول حول انمكاسات الاتفاقية على الإنتاج ر النسويق ؛ والثان حول العمالة 
والعمال والثالث حول التشريعات الحالية . 


لات 


ضوع الرئيسى : اجات ٠:‏ اشرف البئان 


ضوع الفرعى : ومصر : قطاع الصناعة :المنسوجات : 15 
كتاب الاهرام الاقتصادى : هايوة99١‏ 
انهكاسات الاتفاقية علو الإنتاج والتسويق 
فى صناعة الغزل والنسيج اذى مصر 


تضمنت أسئلة قائمة .لاستقصاء ف بحال الإنتاج والتسويق أربعة وعشسرين سؤالاً تم من خلالها 
استعراض أهم الجوانب الى تمس سباسئ الإنتاج والتسويق , وخصوصاً التصدير » لارتباط ذلك بموضوع البحث 
فى بحال التجارة الدولية العالمية . 


ونظر لأن شعار منظمة التحارة العالمية يهدف إلى الحصول على متنج عالي الحودة بأقل سعر » فقد اهتسم 
الباحث بوضع قائمة الاستقصاء الى ضمنها أهم الأسئلة من وجهة نظره » وال يمكن من خلالها معرفة أين نمحسن 
الآن وإلى أين نتحه فى هذا امال؟ جاعلاً الأسئلة تتضمن الحانبين الكمى والكيفى للمنتج » وكذلك أهتم بعنصسر 
التكاليف باعتباره من أهم العناصر ل العملية الإتتاحية والى يمكن من خلاله تحديد قدرة المتتج على المنافسسة 
الدولية 

وهنا يستعرض الباحث تبعاً لكل ما دون وكتب فى هذا الصدد من آراء . 

بشأن كمية المنتج الحالي من الصتاعة النسجبة وكفايته فى ظل اتفاقية الات . تعددت الآراء بصورة 
ملفتة للنظر . فهناك رأى يوكد أن الطاقات عالية مع انخفاض الإتاج من حيث الكميات » ويؤكد هؤلاء 
أن الإنتاج كاف » ذلك لأن احتياحات الأسواف الخارجية ضعيفة من هذا المنتج . كذلك يرى أنصار هذا اليأى 
أن الإنتاج الحلى يفوق الاحتياحات الحلبة » وأنه يمكن أن نصدر حوالي 960٠‏ من الإنتاج المحلى , نظسرا لأننسا. 
نصدر فعلا ما بين ١‏ 965 و 961 من الإنتاج انحلى ؛ وهناك فائض يوجه للتصدير يقدر بنجو مليسار دولار و 
/ار؟ مليون حنية مصرى . 

ويستند أنصار هذا الرأى إلى أن الظروف الاقتصادية العالمية والظروف الاجتماعية تمعل المستهلك يهثم 
أولا بالطعام ثم يأتى الاهتمام بالملابس - وذلك ف النهاية يتوقف على الظروف المالية . 

وبالنسبة لرأى العاملين بالشركة با كد هؤلاء على أن الكميات كافية , و أنه يمكن أن نتم الزيادة على 
المستويين الرأسى والأفقى . : 

ويرى البعض أنه ٠‏ مع تطبيق الاتفاقية » يمكن تصور اثخفاض التصدير » وبالتالي الطلسب المخلسى على 
القطن؛ ومن هنا يتحقق زيادة الإنتاج مقابل الطلب ٠‏ كما يوكد البعض على أن الإنتاج من حيث الكم كاف 
إلا أنه من حيث الحودة والسعر غير كاف والقاء للأصلح . 

ويستخلص الباحث مس كل ذلك . أن كمية الإتناج الحالية من الصناعة النسجية تكفى ف الوقت الحاضر 
إلا أن زيادتما فى المستقبل أمر ضرورى للغاية . ويتطلب ذلك رفع مستوى الحودة للمنتج وكذلك العمل على 
فض التكاليف بشكل يزيد من القدرة التنافسية . 


دوأو 


اجات ١‏ ا ب المقال : اشرف البنان 


ومصر : قطاع الصناعة :المنسوجات 71 


كعاب الاهرام الاقتصادى 0 : هايوةة19 


و بخصوص تكاليف المنتج الحالية » وسياسة تحرير القطن » وأثر ذلك على الصادرات » والسبرامج 
الموضوعة فى مصر من أجل تخفيض تلك التكاليف , ققد اتمهت أغلب الآراء إلى أن سياسة تحرير القطسن قد 
أثرت بشكل كبر على الصادرات » حيث زادت التكلفة نظراً للارتفاع المفاحئ فى أسعار القطن » وهو مسا أدى 
إلى الحد من القدرة التنافسية لل كل من الأسواق الخارجية والداخلية . ولعل نخسائر الشركات العام المساضى 
6 عم توكد ذلك . ومن المعرف أن أسعار القطن المصرى أعلى بكثير من الأسعار العالمية » وهو ما أثر 
على صادراتنا من المتتحات النسجية » وعلى ذلك يمكن القول بأن سياسة تحرير القطن قد أثرت سلباً » ولذلك 
فقد كان المقترح أن يتم تحرير القطن تدريجياً . 

أما الرأى الثان فيقرر أن هناك تأثيراً ولكنه إيجابى رغم المعوقات الكثيرة ؛ ويتحلى ذلك ف القيمة حيث 
انعكس ارتفاع سعر القنطار من القطن على نوعية الإنتاج نظراً لأنه كان يهدر منه الكثير فى أثناء اسستخدامه » 
كما أن القطن كان يستخدم فى صناعة المتتحات ذات الأسعار المندنية » وال لا تنفق وحودة القطن المصسرى » 
ومع ذلك فإن سياسة التحرير قد أثرت بالسلب أحيانا فى الكمية . 

وهناك رأى ثالث يصرح بأن التأثير قد يكون على السعر فقط » وأنه لا يمكن علميا رد أى زيادة حادثة 
ل صادرائنا من المتتحات النسجية ؛ بدها من تطبيق هذه السياسة , إلى ما ترتب على تبينها من تتائج لل محال 
الصناعة النسحية . 

ويستخلص الباحث من ذلك أن سياسة تمرير القطن قد أثرت على الصادرات المصرية مسن المنتحسات 
النسجية وذلك لارتفاع نكلفة المادة الخام ( القطن المصرى ) , وبيعة بأكثر من سعره عالميا » وهذا ما تأكد فعلاا 
بالنسبة لشركة مصر للغزل والنسيج بانحلة الكيرى ف العام السابق 1555/58 . 

وقد احتمعت أكثر الآراء على أن التكلفة الحالية لصتاعة الغزل والنسيج لا تساعد على زيادة الصلدرات 
من هذه المتتحات ؛ وذلك بسبب : ضعف الإنتاحية » ارتفاع تكاليف الإنتاج غير المباشرة ؛ ارتفاع سعر القطن» 
والواقع أن تكلفة الإنناج العالية ترحع إلى خلفيات نشأت مع هذه الصناعة » حيث كانت القيود على الاسستيراد 
وعدم المنافسة وتشجيع المنتج المحلى أيا كانت جودته » كذلك هناك تحيز كبير فى تسعير ما يوجه إل التصدير مسن 
المنتج على حساب ما يطرح ف السوق الى . 

وقد حدد رأى آخر أن المشكلة تنحصر ف الحودة » ذلك لأن الإنتاج غير اميد لا يمد إقبالا حئ وإن 
كان أقل سعرا ء كما يتضح ارتفاع تكلفة الإنتاج محليا دون أن يتناسب ذلك مع درحسة جودته ء إلا أن رأى 
شركة المحلة يؤكد أن التكاليف مناسبة باستثناء الظروف الأخيرة للقطن الخام . 

ويرى الباحث أن تكاليف المنتج من صناعة الغزل والنسيج كبيرة حدا ومرتفعة نظرا لزيادة أسعار المسادة 
الخام ( القطن المصرى ) » وكذلك نظرا للعمالة الزائدة » خنصوصا زيادة الإداريين والمشرفين . وبطبيعة الحال » 
فإن ذلك لا يساعد على زيادة الصادرات . 


واكك 


[ اضوع الرئيسى : 
ضوع الفرعى : 


اسم كاتب المقال : 


اجات 
ومصر : قطاع الصناعة :المنسوجات رقم العدد: 6"( 
تاريخ الصمدور: 


كتاب الاهرام الاقتصادى 


ولقد اقترح المستقصين بعض الحلول خفض تكاليف الإنتاج من صناعة الغزل والنسيج » هى : 


ولابد أن ذلك يودى ف النهاية إلى قدر 
أما بشأن وحود برنامح فى مصر يقلل أو بساعد على حفض التكلفة أو يساعد على التحكم فيها »ققد 


 ةيعانصلا فض العادم والفاقد و العملية‎ - ٠ 
. زبادة مناقف البيع‎ - ١ 
٠ تسهيل إجراءات النقل وحفض التكاليف‎ - ٠7 
. ؛ -خفض الرسوم اللممركية على السلع الوسيطة ورفع الأعباء لمحملة على العملية الإنتاحية‎ 
٠ ه - عدم التدخل ف سعر القطن مع توفيره بسعر مناسب‎ 
تحسين الحودة وإنناج منتجات عالية الشمن (متنجات رفيعة) مع زيادة نسبة اسستغلال‎ - ١ 
. الطاقة‎ 
. تدريب العمالة وتمديث الآلات ورفع كفاءكها‎ - 
. ترشيد استخدام جميع المدخعلات المادية والبشرية‎ - 
. الارتتاط إلى حد كبير بالتكاليف المعيارية‎ - 
. ) إنتاج بعض المراحل محليا ( تعميقا للصناعة‎ - ٠ 
٠. زيادة الإتتاحبة عن طريق التدريب و إعادة التدريب‎ - ١ 
حيسن الإدارة بشركات الغزل والنسيج مع استخدام الأسسلوب العلمى لتقفسض‎ - 
. التكاليف , والترشيد للصالح العام‎ 
استخدام طرق إنتاج حديثة ال التجهيز والتصميم والتشطيب وسائر عمليات الإتتساج‎ - ٠ 
. واستوراد أقطان متوسطة وقصيرة التبلة‎ 
. عدم المواففة على استخدام معدات مستعملة‎ - ١14 
. مراحعة أعباء المستلزمات‎ - ٠6 
استخدام الغزول المناسبة لإنتاج المنتج المناسب م‎ - ١ 
دراسة عناصر التكاليف كل على حدة ووضع نظام موحد كمقباس يسترشد به لزيسادة‎ - ١ 
. الإنتاحية . وزيادة التدريب وتطويره‎ 
. وضع المنتح المحلى ى ظرف مشاهة للمنتج الأحنى‎ - 
: وبتمق الباحث مع كل ما سبق لنفض عملية التكاليف وبضيف إليها‎ 
. ضرورة النظر ى هامش الربح لدى المنتجين‎ 0-١ 
. ؟- دراسة آثار سياسات السوق المسئوردة على صادراتنا‎ 
. ة نافسية عالية إدا ما وضعت هذه الحلول محل التنفيذ‎ 


نفت أغل الآراء دلك . 


-911- 


اشرا ف البنان 


مايوة 155 


اجات 
ومصر : قطاع الصناعة :المنسوجات 


كتاب الاهرام الاقتصادى 


وعلى جانب آخر ‏ يؤكد رأى على وجود مراكز بمثية فى جميع لمحالات المنتشرة فى مصر ؛ سواء داق 
الجامعات أو ف أكادمية البحث العلمى » ويؤكد أنصار هذا الرأى على وجود برنامج لتصحيح مسار الصناعسة 
يمرى صياغته الآن ستدم دراسته » حيث يوجد برنامج لتوكيد الجودة (/251(2:00 )باتحاد الصناعات وقد 
بدأفى عام 1446 ء كما يوجد برنامج تكنولوجيا التصنيع (1 '71 29/1 ) باتحاد الصناعات المصرية منذ عام 
1 حيث تتحمل الشركات المستفيدة 907٠‏ من التكاليف . 

كما أكد هذا الرأى وجود برنامج لإعادة الميكلة ولتطوير المصانع وتخفيض العبء ؛ فشركة مصر للغزل 
والنسيج بلمحلة الكبرى تعمل على متابعة جميع العوامل الخاصة بالعملية الإتتاجية » والعمل على تطويرها للأفضل 
دائماً 

وهناك رأى ثالث يوكد على أنه لا يوجد ما يسمى فى مصسر ببرنامج لخفض التكاليف فى ظل آلبلت 
السوق » فخنفض التكاليف يفضع للعملية الإنتاجية لكل موسسة على حدة وعلى كفاءة الإدارة والعمالة وغيرها 


ويخلص الباحث من هذا إلى أنه » على الرغم من وجود بعض البرامج باتحاد الصناعات المصرية وغسوره » 
إلا أنه لا يوحد برنامج محدد يعمل أو يساعد على خفض تكاليف المتج , وذلك نظراً لأن هذه البرامج غير محددة 
وغير معممة . 

وبخصوص الخفاض المبيعات من الصناعات النسجية » أكدت أغلب الآراء أن ذلك يرجع إلى : 
اغففاض الحودة وارتفاع أسعار المادة الخام » وعدم وحود سياسات تسويقية داخلية أو نخارجية مع وحود البديل 
المستورد عالي الجودة مع عدم ملاحقة الأسواف المتطورة ‏ وكذلك تريب الملابس المستوردة وتوحيهها بالأسواق 
المحلية . وهناك عامل آخر هام ينحدد ل أن الكساء أصبح نى مرحلة بعد الغذاء والمسكن والصحة والدروس 
الخصوصية -كل هذا مع نقص الدخول أحباناً . يضاف إلى ذلك الكساد العالمى الى مر به كل الصناعات » 
كذلك وحود إنتاح مس أجل التسويق ( وليس السوق ) قبل الإنتاج ؛ يؤدى حتما إلى اغففاض المببعات . 

ويوكد الباحث على أن اننفاض المبيعات كان نتيجة لهذه الأسباب وغيرها » مثل عدم توافر إداراتتسويقية تعمل 
على زيادة تسويق المنتحات , اغخفاض الكفاءة التسويقية نفسها أحياناً ......إلم . 

وعن الجودة » يتساءل الباحث عن أسباب ارماع المنتج المصدر . وارتفاع كميات الدرحة الثائيسة » 
والعيوب ف المنتجات النسحية بما يزيد الفاقد والتالف كما يرى ضرورة البحث عن أسباب ذلك . 


وبخصوص أسباب ارتماع للنتج المصدر من الصناعات النسجية » فقد أجمعت الآراء أن اننفاض الجسودة 
كان من أهم هذه الأسباب » كذلك عدم الالتزام بالمواصفات والمواعيد » وأيضاً الغش ف التعبئة والمظهر » والنقل 
غير المتخصص الذى يؤدى إلى تلف المنتج ؛ وعدم الالتزام بالشروط الفنية الدقيقة » ويضاف إلى ذلك سوء 
الإدارة وعدم دراسة السوق المصدر إليه دراسة كافية . 


موك 


اجات 
ومصر : قطاع الصتاعة :المنسوجات 


اشرف البنان 
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كتاب الاهرام الاقتصادى 


ويرى البعض الآخير أن الارتّماع يتم فى حدود قليلة » نظراً لأن المصدر من المنتجات هو أحسن هذه 
المنتحات حودة » وهنا ينبغى أن نشير إلى أن شركة مصر للمحلة الكبرى تؤكد أنه لا توحد مرتجعات تذكر . 
ويرى الباحث » مع تقديره الشديد لما تقوم به شركة مصر للغزل والنسيج بانحلة الكيرى مسن جحهد 
مستمر ء أنه مدفوع للاتفاق مع رأى الغالبية لنمشيه مع الواقع والمتمثل ل اتخفاض الودة وعدم الالستزام 
بالمواصفات والمواعيد ( وكل ذلك يرجع طبعا لعدم دراسة السوق المصدر إليه دراسة كافية ) . 
أما عن ارتفاع إنتاج الدرجة الثانية والعيرب ف المنتجات النسحية بما يزيد الفاقد والتالف » فقد اكدت 
أغلب الآراء أن ارتفاع إنتاج الدرجة الثانية والعيوب ف المنتجات النسجية كان نتيحة لعدم الرقابة على الجودة ٠‏ 
وعدم صيانة الآلات بصفة دورية » وكذلك لعدم ندريب العمالة والإ*مال وعدم الاحتراس » وعدم ربط الحوافز 
بنسبة المعيب والفاقد والتالف ء وكذلك سوء اتتقاء المادة الخام , 
يضاف إلى ذلك سوء الإدارة الإنتاجية » وضعف كفاءة العامل » كذلك تسرب الخيرات وعدم الاهتملم 
بالعامل . نتيجة غياب الحلقات الوسطى من المشرفين -( المهندس - المشرف - العامل ) - و من أهم الأسباب 
أيضاً إنتاج أقمشة بسبطة من حيث التصميمات لكى ممكن العامل من إنتاج كميات أكبر للحصول على نسسبة 
حوافز أعلى ( قطاع الأعمال العام ) » كذلك اغنفاض المستوى المهارى للعمال» وعدم قدرتمم على الوفاء 
يمنطلبات السوق . مع عدم وجود وعى تصديرى لدى العمالة امنتجة بصورة تكفى لزيادة الصادرات » وكذلك 
الإعمال فى التشغيل , 
ومع أن العاملين بشركة المحلة الكبرى يو كدون على أن نسبة الدرجة الثانية لا تتعدى 00لا فى أغلب 
المننحات , وتعمل إدارة الشركة دائماً على تصحيح ذلك ف حالة التجاوز . 
فإن الباحث يرى » مع ذلك ء أن ارئفاع الدرحة الثانية من المنتجات النسجية برجع إلى انخفاض الودة » 
و انعفاض المستوى المهارى للعمال ؛ وأهملهم , كذلك تخلف الآلات المستخدمة لل عملية الإنتاج والمادة الخسام المعيية 
ركذلك سوء الإدارة والإشراف والرقابة على العمالة-مع عدم ربط الحافز بنسبة المعيب وليس بكمية الانتاج , 
وبطرح الباحث سؤالاً عن معالحة أسباب زيادة الدرحة الثانية و الفاقد والتالف » وعلى هذا فقد اقترحت أكشر 
الآراء النغاط التالية : 
تدريب العمالة بصفة مستمرة ‏ صبانة الآلاث بصغة دورية ‏ رفع الكفاءة الإنتاحية مع الاهتمام بالمودة 
وتدرب الإدارة , التحطيط الشامل السليم . ربط الحوافز يمردة الإنتاج مع حسن الرقابة والإشراف مع دراسسة 
شاملة الأسراق . التدريب على مرحلة مراقبة الحودة ما يرفع من المستوى المهارى مع تعزيز ذلك بحوافز إنماز أو تمسيز 
إدارة رشيدة مع استحدام حامات حيدة ؛ الفحص خلال مراحل الإنتاج . 
ولا شك أن التدريب والعمل على رفع المستوى المهارى للعمالة وختصرصاً التدريب على مرحلة مراقبة المسودة 
والاهتمام نما . رصيانة الآلاث ؛ وريط الحرافز بمردة الإنتاج » ودراسة الأسراق دراسة شاملة معرفة متخصصين ٠‏ 
والإدارة الرشيدة » تودى معاً فى السهابة إلى منتح حبد ؛ بتكاليف منخفضة وسعر مناسب ء بكل ما يترتب على ذلك من 
زيادة ل القدرة التنافية . 1 


آآء- 


اجات 
ومصر : قطاع الصناعة :المنسوجات 


كتاب الاهرام الاقتصادى 


ول هذا الصدد بصرح مندوبر الشركة بأنه يوحد حالياً برنامج يعمل على تطبيق الأيزو على بعض الرحدات 
والباقى سوف يم التطبيق فيها تباعا . 

وهناك رأى نان يوكد على أنه لبس هناك شركات ف هذا امال قد حصلت على الأيزو حق الآن . 

وهناك رأى ثالث يوكد على أن الأيزر ما هى إلا بدعة » ويفضل أصحاب هذا السسرأي الاهتمسام بالعوامل 
الأحرى المزثرة مثل : الإدارة الواعية وحردة 

ول هذا السياق , يرى الباحت أن الأيزو عبارة عن قيود غير تعريفية للمنتحات النسحية المصرية » وكذلك 
النشحات الى ها مبزة نسببة وقدرة على النسويق عالية » حيث يعمل هذا النظام على الحد من نفاذ المنتجات إل الأسراق 
الخارحية بمجرد أن بتضح لواضع تلك الأنظمة أن هذه السلع المنتجة ها قدرة تنافسية كبورة . ومن هنا فإن الباحث يئفق 
والراى الثالث فى أن أنظمة الحردة ( الأيزر 0٠0و‏ ) ما هى إلا بدعة وإفها كلمة حق أريد يما باطل . 


وعن نظام المطافة البينية ومدى الالتزام بالعمل ها , فقند قررت أغلب الآراء عدم التزام الشركات رلمصائع هذا 
النظام حين الأد . والذى يعرف بأنه الأيزر /1140-00. 

وهناك رأى آخحر يؤكد أن هناك شركات أخذت بالبطاقة البيئية » وأن هناك دراساث للعمل يما » حيث إنسسه 
لابد مى التطور لمواكة العالم الخارجى ؛ وحيث إن هناك شروطاً تحددها الأسواق الخارحية ( مثل دول الاتملد الأورون 
) بوضع الأيزو /0. ١4:‏ بعلامة معينة حين يمكن دحول تلك المنتحاث إلى هذه الأسواق . 

وقد أكد البعض أن هناك دراسات حارية حالياً لبحث إمكانية التطبيق على بعض السلع الغذائيسة ؛ وخخاصسة 
الحاصلات الزراعية والغذائية . 

وف هذا الخصوص ؛ بصرح مندربو الشركة بأنه تم الحصول على شهادة ٠٠١‏ 50800800 6010 
للغزل والسسيج الخام من إنتاج الشركة , وحار متابعة الحصرل على شهادة لبافى المنتجحات . 

ويرى الباحث أن الأيزو /- 14٠٠‏ ء كسابقه : يعتبر نوعاً من الفيود غير التعريفية » والغرض منها الحد 
من المنتج الذى له ميزة تنافسية لصناعة الغزل والنسيج . وعموماً فإن غالبية الآراء تؤوكد أن مصر ل تدحل 
نظام البطاقة البيثية (الأيزو )١14٠٠-0/‏ حي الآن . 


وباستعراض أهم الأسئلة الخاصة بسياسة النسويق » وخخصوصاً فل بحال التصدير , وامتضمسن ضسرورة 
العمل سياسة التوحسه للتصدير على اعتبار أنما أنسب الحلول للإصلاح الاقتصادى ؛ وكذلك لاستيعاب الكتسير 
من العمالة » وحدنا أن أغلب الآراء توكد على هذا المعيى نظراً لآن ذلك حتماً يودى إلى اختيار أفضل العنساصر 
الممدرمة » وكذلك أفضل مواد إنتاحية وأوفر طريقة إنتاج » ويودى هذا فى النهاية إلى تطور العمالة القائمة حاليكٌ: 
وتوجيه العمالة إلى دراسات رفيعة المسنوى مما بمعل مصر تواك العالم الخارجى دونما إهمال للسوق المحلية ؛ وقد 
حدث ذلك فى دول شرق آسيا . 


-9196- 


للبحث العلمى 


اشرف البنان 


ع الرئيسى : اسم كاتب المقال : 
ع الفرعى : ومصر : قطاع الصناعة :المنسوجات رقم الء 007 كنل 
مايوة 1564 


كتاب الاهرام الاقتصادى تاريخ المدور : 

ومن الوكد أن زيادة التصدير هى زادة فى الإنتاج » وبالتالي زيادة فى استيعاب الكثير من العمالة . 

إلا أن هناك رأياً آخر يوكد على أن سياسة التوجيه للتصدير هى أحد الحلول المناسبة لمعابلحة كافة المسائل 
المتعلقة بالإصلاح الاقتصادى واستبعاب العمالة » مع ضرورة العمل على توسيع الاسسستثمارات علسى أسساس 
نكنولوجيا كثيفة العمالة ؛ حيث إن الأصل فى سباسة التصدير هو تفضيل كافة عناصر منظومة الصادرات ( مسن 
مزيج نسويق ويثية تصديرية صالحة ) وصولاً إل النفاذ للأسواق الخارجية » وهذا لا يعين إهمال الإنتاج الى 
الذى يستوعب استهلاكً كم من اتج . : 

وعموماً , يمب الاهتمام بكل من الإنتاج لمحلى والإنتاج التصديرى ؛ وذلك نظراً لآن السسوق أصبح 
مفتوحاً على أساس (11/170) ٠‏ 

وهناكد رأى يرفض أن تكوب سياسة النوجه إلى التصدير هى أنسب الحلول لمعالجسسة المسسائل المتعلقسة 
بالإصلاح الاقنصادى وقضايا العمالة . ولكنه يوكد على أن التصنيع هو التصنيع سواء أكسان هسذا التصتيسع 
للإستهلاك تحلياً أم للتصدير للسوف الدولية ٠‏ فالمهم تحقيق الكفاءة والحودة , وذلك لاستحالة تصنيع نوعية عالية 


للتصدير مع الإبقاء على نوعية متدنية للسوف الحلية , وإذا كنا قادرين على تحقيق النوعية العلمية للتصدير » فلماذا 
يكون الإنتاج بنوعية أقل للسوق المحلية ؟ 

ويرى الباحث أن التوسع فل التصدي هو أنسب الحلول المامة الى تساعد على استبعاب الكتسير مسن 
العمالة لمواكبة تلك المنغيرات ‏ وذلك عن طريق زيادة الإنتاج . 

وبتفن الباحث مع الرأى القائل بأن المتنحات الصناعية المصرية لابد أن تتسم بالمردة أبا ما كان السوق عمليا أو 
دوليا ؛ وذلك نظرا لأن السوق أصبح مفتوحا بلا أسوار . 


و:خصوص معرقات التصدير ف مال الغزل والسسيج لل مصر والحلول المناسبة لزيادة تلك الصادرات » فقد حددت مسن 
حلال المتحصصين والمرتتطيى هذا العمل فى النقاط الآنية : 
١-عدم‏ وجود خطوط ملاحية منتظمة ؛ مع ارتفاع تكلفة الشحن . 
"-المنافسة الشديدة من قبل بعض الدول الآسيوية » ونخاصة أن منتجاتها تنسم باننفاض أسعارها . 
عدم وجود أطقم على مستوى عال من مسثول التصدير . ١‏ 
4 عدم مواكية الموضة العالمية . 
ه-ارتفاع الأسعار واننفاض حودة المنتج المصرى . 
-عدم قيام أغلب الشركات الى تتعامل بالخارج بعمل الدعاية لمنتجانما أو عمل أسالبب لسترويج 
السلعة , مكتفية بالمخاطة ( الشفوية )الجهات أر الانتظار لقدوم المستورد من الخارج . 


ت١-‎ 


اشرف البنان 


اسم كاتب المقال : 
رقم العهدد: ١١50‏ 
مايوة 155 


فوع الرئيسى : الجات 
ع الفرعى : ومصر : قطاع الصناعة :المنسوجات 
كتاب الاهرام الاقتصادى 


تاريخ المدور: 


-العمال الزائدة وغير المدرية على الآلات الحديثة . 
-عدم الدرابة الكافية بالأسواف العالمية وباحتياحات المستوردين . 
و-ارتفاع التكلفة والى تدى أن أشكال متنوعة من الضرائب » والتكلفة المتأثرة بالاستخدام غير 
الاقتصادى للعمالة ( أساسا ) » كذلك الكهرباء والطاقة عموما ء وأيضا القطن الخام ؛ بع عسدم 
السماح باستخدام أقطان بديلة للشركات الواقعة فى الدلنا . 
١٠-توزيع‏ المنتج على المواسم ( صيف - شتاء ) وأيضا المواصفات الى لا تتفق مع كل سوق . 


أما عن الحلول المقترحة لزيادة صادراتنا من الصناعة النسجية » فقد حددت مجموعة الآراء أهم النقسساط 
الى يمكن من خحلالها زيادة الصادرات المصرية من المتتجات النسجية على النحو التاللي : 
١-تمسهى‏ الإنتاج بالجودة والسعر الأقل , بالإضافة إلى تكنولوجيا التسويق , 
"-التر كيز على الأسواف القريية وخخاصة الأسواف العربية . 
7-المعالحة القطنية الى تزيد مى عملية الإقبال على المنسوجات القطنية دون جهد فى الكى والفسيل . 
؛-الترويج من خلال شركات متخصصة ل محال التسويق . 
ه-حجب أى مزايا عن الشركات المحلية الى لا تحقق شروط الأيزو . 
1-الاثماه إلى المتتحات الرفيعة مع خخلق أجهزة تسويقية نشطة . 
/ا-تدريب العسالة والإدارة . 
4-الاهتمام بمراحل التجهيز والصيانة والصباغة والتغليف . 
4-التعرف التفصيلى على احتياجات هذه الأسواق عن طريق الارتقاء بمستوى مسكولى التصدير 
بالشركات وصياغة سياسات الإنتاج وفقا لمتطلبات الأسواق الخارجية . 
١٠-العمل‏ على تأمين الصادرات . 5 
١١-التركيز‏ فى الأجل الوسيط على التوسع فى الأسواق الأفريقية » والسعى للانضمام إلى اتفاقيسات 
الجارة والمناطق الحرة ى أفريقيا والعمل على حل مشكلات النقل البحرى إلى هذه المناطق . 
١١‏ توفير ميزانية من الشركات للعمل على ترويج منتحائها . وعدم التغالى فى سعر انتج , والاهتملع 
نكل ما هو جديد ف الصناعة » ومواكبة الموضة العالمية . 
1١-الاهتمام‏ بإنشاء إدارات للأبحاث والتطوير (.(18.1 ) » وتخصيص ميزانية كافية لها . 


سنته 


اشرف البنان 


اسم كاتب المقال : 
ومصر : قطاع الصناعة :المنسوجات رقم العدد: 0 3"”5 
تاريخ المدور: هايوة5؟16 


كتاب الاهرام الاقتصادى 
ويتفق الباحث مع كل ما تقدم من اقتراحات ويضيف إليها : 
١-ضرورة‏ خخفض التعريفة الممركية المفروضة على المعدات والخامات ومستلزمات الإنتاج . 
؟-إلغاء ضريية المبيعات على الآلات وقطع الغيار ؛ ورفع عبء تحويلها على الخامات عن كاهل 
الصناعة . 
-ضرورة أن تختلف مدد الإعفاء الضريى باختلاف طبيعة نشاط المشسروعات بحيسث تشع 
المشروعات ذات الكتافة الرأسمالية أو التكنولوجية بمدد إعفاء ضريى أطول ٠‏ 
4 -العمل على رفع الأعباء الإضافية المفروضة على الإنتاج والى لا يتحمل مثلها المصانع المنافسة ل 
الخارج والى تأخخذ شكل ضرية امبيعات على الآلات بمعدل.٠ 96١‏ ؛ رسم خدمة والذى فرضته 
وزارة المالية على الخامات و المعدات المستوردة معدل 96 - 961 . 


وبشأن الحلول المقترحة لمعالحة اغخفاض الصادرات فى صناعة الغزل والنسيج فى مصر . فقد حددت كانة 
الآراء الحلول الآنية : 
١-فتح‏ أسواق حديدة قرية مثل الأسواق العربية والأفريقية » مع العمل على حل مشكلات التقسل 
البحرى بين مصر وهذه الدول . 
؟- تمسين الإنتاج من حيث الحودة والسعر المنخفض » وإنشاء إدارات للأبعاث والتطوير . 


'-استخدام تكنولوجيا حديثة , وتدريب الإدارة والعمالة » والاهتمام بالموضة والذوف العالمى . 


أما عن الثقة ف منتجاننا , باعشارها دعما للنحساح ف الأسواق الخارجية » فقد اختلفت الآراء بين 
مويدين ومعارضين ٠‏ 

يستند الرأى الأول إلى أن الميزة متوافرة ف القتطن المصرى » وأن المصنوعات المتتجة منه تدلل على ذلك » 
ههر على الرغم من ارتفاع أسعاره يدخل فى 9/06٠‏ من إنتاحنا . وقد أكد المنحدث باسم شركة انحلة على أن 
الشركة تصدر بحوالي ما فيمته ©9080 من إجمالي ميعانه , وهى نسبة متزايدة من عام لآخر . 

كما أكد أن اغلب أسواق هذه الشركة مى أسواق الحودة والنافسة العالمية وهى دول أورويسا الغربيية 
وتمنغ الصادرات لها 967 . ودول أمريكا السمالية ونلغ الصادرات لها 96١8‏ : ودول الشرق الأقصى والدول 
العربية وتبلغ الصادرات إليها 90٠١‏ مى إنتاح الشركة . 

ويذهب رأى آحر إلى أن الثقة وحدها لا تكفى. نظرا لأن الأمر يمتاج إلى جهد جهيد وخصوصا بالنسبة 
للملحق التجارى بسفارات مصر بالخارج . ويتأكد ذلك بالقول بأن الثقة تعى الحودة وأن الاقتصاد هر كفاءة 
ورشاد . ويضيف هذا الرأى أن دخول الأسواق لأول مرة ربما يكون سهلا للغاية ولكن الاستمرارية هى المسهم » 
فذلك هو الأمر الصعب . وعلى ذلك فإد الثقة وحدها لا تكفى ولكن لابد من العمل على تحقيق الجسودة 
والالتزام بالمواعيد الخاصة بالتسليم والتسلم و كدلك الالتزام بالمواصفات وباغخفاض الأسعار » كل ذلك يؤدى إلى 
السحاح بن الأسواق الخارجية » ويضاف إلى ذلك طعا الترويج الحيد للمنتج الذى يمكن عن طريقه النفاف إلى 


الأسواق . 


خا 


الموضوع الرئيسى : 
الموضوع الفرعى : 
اللستكر 5 


الجات اسم كاتب المقال 2 اشرف البنان 
ومصر : قطاع الصناعة :المنسوجات رقم العدهد: إذينا 
كتاب الاهرام الاقتصادى تاريخ المدور:' مايو1154١1‏ 


والباحث يتفق مع الرأى الثاى امحدد بأن الثقة وحدها لا تكفى : وأنه لابد من العمل على تحقيق القسدرة 
الننافسية » فدخحول الأسواق العلمية لأول مرة ليس من الأمور السهلة , بل هو أمر يحتاج إلى عمل دعوب ومثابرة 
وجهد جهيد براعى كل ما سبقت الإشارة إليه ؛ خنصوصا أن الدول الى لم يسبق التعامل معها فى سلع معينسة 
تبدى الكثير من النخوف والحذر . 

ويرى الباحث ضرورة وجود عمالة قادرة على مواكبة كافة المتغيرات » وذلك من خلال إدارة رشسيدة 
تعمل بالأسلوب العلمى . 

وما من شك ف أن هناك ثقة فى عراقة المادة الخام » وسمعة طيبة لتلك الصناعة المصرية الى يبلغ عمرها 
حمسين عاما , وهذه الثقة لم تكتسب من فراغ بل هى أنت من جودة الإنتاج ولمزاياه المختلفة وبالإعلام عن تلك 
الجودة من خلال المعارض الدولية » وقد حقق القطاع الخاص بماحات فى هذا محال . لا شك أن هذه الثقسة 
ساعدت على كسب أسواق فى جميع أنماء العالم . وكذلك على زبادة الصادرات (حئ إن الولايات المتحدة 
دعت إلى فرض حصص نظراً لزيادة الصادرات وفرض رسوم إغراق ) , ومن الضرورى الاستفادة أكير اسستفادة 
بمكنة من هذه الثقة . والعمل على كسب مزيد من ١‏ الأسواق وامحافظة على الأسواق المكتسسبة قعلاً . حن 
نستطيع الوقوف أمام حدة المنافسة الدولية . ولابد من العمل على استهداف إستراتيجية عامة للشركات يكسون 
الغرض منها التسويق فل المقام الأول . وذلك على نفس النهج الذى محته دول شرق أسيا . 

وعن استغلال الفرص المتاحة للأسواق الخارجية » هناك رأيان فى هذا الموضوع :- 
الأول : لا بعتفد استغلال الفرص المناحة ؛ نظرً لأن هذه الفرص غالباً ما تصل إلى المنتج فى الوقست الضائع . 
وكما أن التعامل مع الفرص المتاحة لا يتم وفق أسلوب علمى وف منظم ؛ فإننا مد أن رغبة المتحون فى الحصول 
على أقصى ربح ممكن يمعلهم ينصرفون عن التعامل مع الشركات التسويقية متعسددة الجنسسيات » أو العسابرة 
للقوميات ذات النفوذ الواسع فى الأسواق العالمية . 

وكذلك . فإن عدم الالتزام بالمواصفات لمدر هذه الفرص , وكذلك عدم وجود كوادر مدربة على 
التسويق» كما أن السعر والمودة والذوق يختلف كثيراً عن المطلوب عالياً . 
الثافى :يوكد على استغلال الفرص المناحة ل الأسواق الخارحية بنسبة كبيرة , لى بعض الشركات وق حدود 
الإمكانيات المتاحة حالياً » وذلك من خلال الاشتراك ف المناقصات العالمية ومن خلال ما تواتينا به مكاتينا 
التحارية بالخارج . 

أما عن النسويق الخارحى وعلاقته بمودة الإنتاج . فقد أكدت أغلب الآراء على أن النسويق الخسسارحى 
يساعد على رفع جودة الإنتاج , خخاصة إذا كانت الأسواق مفتوحة وتعمل بقوانين العرض والطلب ء وهذا يم 
نتبجة لاستحابة الدولة لمتطلبات السوق الخارحى . 

ونظرا لأن المنافسة تعملنا بعمل كل ما فى استطاعتنا لتطوير منتحاننا وزيادة حودفها وخفض تكاليفها» 
ما بمعل الالتزام بالمواصفات المطلوية ف المنتجاث النسجية ١‏ ويتم بطريقة لا إرادية لدى الشركات المنتحة ؛ كمد 
بساعدنا على التعرف على أذواق المستهلكين والعمل على إرضائهم . 
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لموضوع الرئيسى : الجات اسم كاتب المقال 2 اشرف البنان 


لموضوع الفرعى : ومصر : قطاع الصناعة :المنسوجات رقم الع ©0026 لمن 


1 ىر 0 كتاب الاهرام الاقتصادى تاريخ المدور: غايوة1946 


أما الرأى الثاى فيقرر أن المودة هى الى تساعد على النسويق الخلاجى . وليس التسويق الخارجى هسو 
الذى بساعد على الجودة لأن الأخيرة وسيلة إنتاج أو تغليف . 

ويتفق الباحث مع الرأى الأول فى أن النسويق الخارحى يساعد على رفع الحودة » حيت إن الإنتاج لابد 
أن يكون للسوق ومتطلباته وأذواقه . 

وتفسيراً لذلك فقد ينم إنتاح سلعة بمواصفات ثفص ذوق ورغبة المنتج . على اعتبار أن هذه المواصفات 
ذات ذوق رفيع » وبمواصفات قياسية ‏ إلا أن ذلك يتعارض مع ما هو مطلوب عالميا ودولياً ؛ ومن هنا حكن 
القول بأن هناك ارتباطا بين النسويق والجودة بعكس ما قبل فق الرأى الثان . 

وبمخصوص إمكانية الالتزام #خطط تصديرية طويلة الأحل أو عدم الالتزام ثل هذه الخطط ؛ فقد اختلفت 
الآراء ما بين مويد ومعارض . 
الوأى الأول : يويد الرأى الأول فكرة الالتزام بخطط تصديرية طويلة الأجل مستند إلى توافر كل الأسباب مسن 
عمالة ومادة نخام ( قطن مصرى ) , أى أغلب عناصر الإنتاج » ويمكن وضع خطط طويلة الأحل يتم تفسسيمها 
إلى بمموعات متتالية من المخطط القصيرة . ويوكد أنصار هذا الرأى أن الالتزام بالأهداف التصديرية ضرورة 
تنموية » وأن دراسة الأسواق هى ال تساعد على وضع الخطة وبالتالي يمب دراسة السوق قبل وضع المخطط . 
ويتفق مع هذا الرأى المتحدث باسم شركة انحلة الكبرى ولكنه يؤكد على أنه كلما زاد الأمد قلت نسسبة دقة 
التوقع . 
الوأى الشافع: يستند الرأى الثاى إلى أن التصدير حركة دائمة وليس خطة توضع , و أنه لابد مسن وجسود 
احتكاك مستمر وتواجد بالأسواق ومتابعة للتطورات والمطلوبات . ووفقاً لهذا الرأى » لا يمكن ذلك فى الوضع 
الراهن للحهاز الإنتاحى ولمختلف الأوضاع انحيطة به إدارياً وتنظيمياً وفنياً » كما أن التحرير الاتتصادى غير 
ممكن نظرً لأن الأمر يعتاج إلى إعداد وتأهيل وتدريب للكوادر القادرة على الالتزام بذلك . 

ويتفق الباحث مع الرأى الثاى حيث لا مكن عملية التصدير فى ظل الأسواق المفتوحسة والتحريسر 
الاقتصادى من عمل خطط تصديرية طويلة الأحل » نظراً لأن الاحتياحات متطورة والسوق متغير دائماً » كما أن 
حدة المنافسة الدولية بالنسبة للمتنجات النسجية لا يمكن معها الحزم باستمرارية الحركة التصديرية بشكل مخطط ( 
:خطط طويلة الأحل ) لأن المطلوب اليوم من هذه المنتحات قد لا يكون من المطلوباتث غداً . كذلك يتفق 
الباحث مع العبارة القائلة بأنه كلما زاد الأمد فلت نسبة دقة التوقع . 

أما عن تحديد قرار التصدير بالشركة ل ضوء ظروفها , فقد اختلفث الآراء فى هذا الشأن . 

انمهت أغلب الآراء إلى أن القرار النصديرى بالشركة يتحدد لى ضوء ظروف الشركة بالدرحة الأول 
وبستند على أن القرار دائماً يصدر من الشركة بعد عمل دائب ومستمر ء وذلك لرفع مستوى المسودة وتقدتم 
المننج مشكل مقبول لأنه لا بتصور أن الشركة تصدر أى مننج قبل اتفاذ هذا القرار . 


سب #الاعد 


الوضوع الرئيسى : 


اسم كاتب المقال : 


الموضوع الفرعى :2 ومصر : قطاع الصناعة :المنسوجات رقم العدد: ١50‏ 


كتاب الاهرام الاقتصادى 

إلا أن هناك رأيا يقول بأن التصدير هدف إستراتيجى يجب السعى إليه وأن قسرار التصديسر لا بجع 
بالدرجة الأولى للشركة فقط ولكن يتحدد ن ضوء الاسترائيجية والسياسة العامة للدولة ء وأيضاً إمكانية 
الشركات » وكذلك على ضوء ظروف الأسواق الخارجية وتطوراتها . 

ويرى الماحث أن قرار التصدير لابد من صدوره مس الشركة بالدرجة الأولى » نظراً لأنها الأقدر والأعلم 
بإمكانيتها ومنتحانها وكذلك برغبات المستهلكين وأذواقهم من خلال دراسة السوق انحلية والخارحية . 

وعن ماح التصدير بمحرد وجود برنامج ترويجى مكثف وفوى » قررت أغلب الآراء أن برنامج السترويج 
المكئف لا يكفى لنجاح عملية التصدير . 

وقد استند هذا الرأى إلى أن عملية التصدير عملية متعددة الحوانب فهى عملية ( تسويق » ممويل » إنتاج, 
تكاليف » التزام بالمواعيد ) » كما أن الجودة عنصر هام فى عملية التصديرء وإلا كان أحل التصدير الناحح قصواً. 

وعلى هذا يمكن القول بأن البرنامج التروخبى يفتح الأسواق للمتتج ولكنه لا يضمن استمراره فى تلك 
الأسواق » ويوكد أصحاب هذا الرأى أن وجود البرنامج التروثبى شئ » وإعماله على الوحه الصحيح شئ آخخر 
حيث يلزم أن يكون هذا البرنامج قائما على دراسة تعمقية تسوقية اقتصادية اجتماعية ونفسية » وذلك للتعسرف 
على السلوكيات الشرائية للمستهلك وكيفية التأثير عليها مع الأخنذ ف الاعتبار أن الأثر المنشود لا يتحقق ما بين 
عشية وضحاها . 

ويتفق الباحث مع الرأى القائل بأن عملية التصدير عملية تجتمع فيها كافة الدراسات والعوامل المامة الى 
تساعد بعضها البعض لإبماح عملية التصدير ومن ضمنها دراسة السوق من حيث الأذواق والموضة وسلوكيات 
الأفراد وح ديائتهم , وأيضاً وضع خطة للترويج من حيث الإعلام وعمل المعارض اللازمة لهذا الغرض » ولابد 
من وجود سلعة جيدة ومنخفضة ف السعر حق يلاقى رواجاً كبيراً فى الدول المصدر إليها هذا انتج . 

وعن وجود عناصر ذوى خيرة لى بحال التعامل بالأسواق الخارجية وعدم اسستغلال هذه الكفاءات 
الاستغلال الأمثل , أكدت أغلب الآراء أيضاً أن هناك عناصر ذات خيرات كبيرة فى هذا امال » ولكنهم قليلون 
جداً وأحورهم مرتفعة بشكل يحد من عدم استغلاهم الاستغلال الأمثل , وقد حددهم البعض بألهم 9/61١‏ فقط 
من الأعداد الموجودة فعلاً . 

ويرى البعض أن مصر بما كثير من هذه الخبرات الى تتعامل بالأسواف الدولية » ولكنها تحتاج إلى إدئرات 
وشركات دولية نشطة وكثيرة » ويمكن الإعلان عن إنشاء سجل لهذا الغرض يتم الرجوع إليه عند الطلب بعيسداً 
عن الوسائل البيروقراطية » ويمكن نشر نموذج ل الحرائد يتم استيعابه بمعرفة ذوى الخبرة وإرساله إلى هيئة فوقية 
على مستوى كافة التخصصات ( إنتاحية كانت أم تسويقية ) . 


-9؟9- 


الجات اشرف البئان 


اسم كاتب المقال : 


الموضوع الفرعى : ومصر : قطاع الصناعة :المنسوجات رقم السسدد: لذن 
سكمير 7 كعاب الاهرام الاقتصادى تاريخ المدور: هاير1944 


ويدلل أنصار هذا الرأى على هذه المسألة بأن الشركات الناححة ال لا تزال تحفق ربحاً رغم الظسروف 
القاسية الى ثمر نا هسذه الصنساعة إنما تفعل ذلك من خلال هذه الخيراث » ووفق رأيهم فإن شركة مصر للغزل 
والنسيج بامحلة الكبرى من بين هذه الشركات . 

ويرى الباحث أن أهم مشكلة ف هذا الخصوص ترجع إلى نقص الحماس والاتتماء عند العاملين الذيسن 
يمارسون الأعمال الإنتاجية و التسويقية » كما يرى أن المشكلة لا نكمن فى اخيرات أو فى قلة فى الأعداد وإفا 
ترحع إلى أن القوة الدافعة للعمالة المصرية ينقصها التحفيز والترغيب بالشكل الكاق من قبل الفائمين بالإشراف 
على تلك الأعمال ؛ وأن يتم نوجيههم إلى بذل المزيد من الجهد والعرق لرفعة هذه الصناعة وزيادة المسادرات 
متها . 
ويمكن الخلوص مما ثم طرحه من أسئلة حول سياسة الإنتاج والنسويق إلى أن الإنتاج يكفى من حيث الكم نظسراً 
لأن متوسط استهلاك الفرد المصرى من المنتجات النسجية يقدر بحوالي هر كيلو جرام » وهو قدر منخفسض إذا 
ما قورن بما يقابله فى دول الاتماد الأوروبي وهو ١ - ١4‏ كيلوجراماً للفرد » وف أمريكا يصل هذا المقابل إل 
حوالي ٠١‏ كيلو جراماً للفرد , وهذا يرجع إلى الظروف الحوية السائدة . 

وكذلك دخل الفرد الى تتنيح له توجيه قدر يتناسب مع دخله إلى بند الكساء سواء كان ذلك لاحتياج 
ضرورى أو تكميلى » كما أن الكمية تكفى لأن هناك فائضاً للتصدير » ولكن من حيث الكيف والجودة فى 
الإنتاج فنجد أنها متخلفة إلى حد كبر . أما عن تكلفة المنتج فهى مرتفعة جداً لأن المادة المخام ( القطن المصرى ) 
مرتفعة جد فى ممنها قياساً إلى القطن العالمى . كما أن الفاقد والتالف والدرجة الثانية من هذه الصناعة تعمل على 
زيادة التكاليف ؛ وكذلك العمالة الزائدة , بما يممل لمنتج المصرى ل النهاية مرتفع التكاليف بشكل يقلل جداً من 
قدرته التنافسية . كذلك فإن مصر ما زالت تدرس كيفية إدخال وتعميم أنظمة الحودة الشاملة والأيسزو/ 5.٠٠‏ 
والأيزو/٠ 14٠٠‏ ؛ ونأمل الإسراع فى دراسة الأسواق ومتطلباتما حي يمكن مواكبة السوق العالمى . 


حفلتت 


فطاع تجارة الخدمات 


عام 


ومصر : قطاع تجارة الخدمات 


ْ محمود القصاص . 
أضرع الفرعى :2 ومصر:قطاع تجارة الخدمات:عام رقم العدد: 0# 
(مجلة) الاهرام الاقتصاقى تاريخ المدور : ففلفتل 


على الرغم من أن الاتفاقية العامة 
رتم 


مساوم 
اختصارا باسم اتفافية الجات) هى 0 
الأونة الاخيرة 
مصرباة هتمام الكاثي أو بالتعليك.__. 
الدفيق لاثارها على اداء الاقتصاد 


ومن ثم تبرز اهمية المؤتصر الذى نظمه 
المركز المصرى للدراسات الاقتصادية 
نع اشراف و زارة التموين والتجارة 
بالتعاون مع برنامج تطوير القانون 


الاتصاديين العاملين فى 0 
/ 0 ٍ 


تابع الندرة : متحمود القصاص 
تصوير : مصطفى السنوسى 


الخدمات تعادل 
ربع حجم 

النجارة الدولية 
فى الاقتصاد 
المصرى 200 
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سدئنة 


ومصر:قطاع تجارة الخدمات:عام 


: رمجلة) الاهرام الاقتصاذى 


وقد شارك السفير الامريكى فى القاهرة دانبال كيرتزر 
فى افنتناح المؤتمر واوضح ان قطاع التجارة فى 
الخدمات حقق حجما من التعاملات علي مستوى العالم 
بلغ تريليون دولار فى عام /148 وعلي مستوى الاقتصاد 
الصرى يساهم قطاع الخدمات بحوالي 758 من الناتج 
الحلى الاجمالي ويحقق ميزان التجارة في الخدمات 
نائضا يبلغ اكثر من خمسة مليارات دولار. وهو ما 
اسهم فى مواجهة اثار عجز الميزان التجارى البالغ ١7‏ 
ملبار دولار وهذا مايعني ان قطاع الخدمات يحقق 
نجاحا ملموسا فى الاقتصاد المصرى فى الوقت الراهن 
ومو ما يمكن ان يزداد ويتطور بشرط جذب التكنولوجيا 
الحديثة لهذا القطاع . وجذب مزيد من الاستثمارات 
الداخلية والخارجية له. 

وذكر السفير الامريكى فى القاهرة ان الاستثمارات 
الامريكية فى محر بلغت حتى الآن "7 مليار دولار منها 
٠١‏ مليار دولار للقطاع الخاص فى العديد من القطاعات 
كالطافة والغاز واللبنية الاساسية . 

رهذا يوضع اهتمام الولايات المتحدة بالسوق المصرى 
أرحرصها علي تعزيز برنامج الاصلاح الاقتصادى, 
والتى تم بنجاح على مدار السنوات الماضية. 

واشار الدكتور طاهر حلمى رئيس المركز المصرى 
اللدراسات الاقتصادية الي ان الجولة القادمة من 
مفاوضات الاتفاقية العامة للتجارة فى الخدمات أو 
الجاتس والتى ستعقد فى مدينة سياتل بالولايات المتحدة 
الامريكية ستناقش التحرير التدريجى للتجارة فى 
الخدمات وتوسيع نطاق الاتفاقية المنظمة لهذا القطاع 
وذكر أن العديد من البلدان يسعى لتقويم فرص التجارة 
فى الخدمات وتجهيز استراتيجيات لتحقيق اكبر قدر من 
النافع فى ظل تحرير هذه التجارة كما انه من المنتظر ان 
تعمل الجولة القادمة من المفاوضات فى مدينة سياتل 
علي زيادة جدول الالتزامات بالنسبة للدول الاعضاء فى 
هذه الاتفاقية وهو ما يعنى عمليا تحسين القواعد المنظمة 
للتجارة فى الخدمات 

آثارواسعة لاتفاقية الجاتس 


علي مدار اليومين اللذين استغرقهما المؤتمر عرضت 
مجمرعة من الابحاث ودارت نقاشات واسعة حول 
محررين اساسيين: 

اولا ؛ الخطوط العامة للاتفاقية العامة للتجارة في 
الخدمات (الجاتس) واهميتها الكبيرة إذ إن هذه الاتفاقية 
هى اهم تلور طرا علي نظام التبادل التتجارى متعيد 

الاطراف منذ ان دخلت اتفاقية الجات طور النفاذ . فقد 
انية الجاتس الي توسيع نطاق القواعد 
والالتزامات المتفق عليها دوليا فى تجارة الخدمات لاول 
مرة بحيث أصبحت تغطى مجالات واسعة من مجالات 
التجارة الدولية ويل وتزداد هذه المجالات اتساعا يوما بعد 
بوم وقد ذكر عبدالحميد ممدوح نائب مدير ادارة التجارة 
فى الخدمات بمنظمة التجا, العالمية ان التجارة فى 
الخدمات ‏ اذا قيست بالطرق التقليدية المتعارف عليها - 
تمادل حوالى ربع حجم التجارة الدولية في البضائع 
علاوة على أن هناك قسسما من التجارة الدولية فى 
اللقياس لكنه كبير جدا بلاشك ٠‏ 
«انقصود بذلك الخدمات التى لا تنتقل عبر الحدود لكن 

هو أما مورد تلك الخدمات (كما هو الحال 


١ أدت‎ 


بالنسبه لمرع تابع الصرف اجنبى) أو مستهلك تلك 
الخدمات(كما هو الحال في حركة السائحين الاجانب) 
الأمر الذى يعنى انه حتى الخدمات التى تقدم داخل نطاق 
الاقتصاد الوطنى سوف تتاثر بقواعد وقوانين اتفاقية 
الجاتس وهناك ثلاثة اعتبارات حكمت شكل المفاوضات 
التى جرت لابرام الاتفاقية وهى : 

١‏ انشاء اطار متعدد الاطراف من المبادئ والقواعد 
بهدف تحرير التجارة فى الخدمات تدريجيا الامر الذى 
سيساهم فى توسيع هذه التجارة . 

لا ان الدول الاعضاء فى متظمة التجارة العالمية لاسيما 
الدول النامية ستظل فى حاجة الي وضع ضوابط تنظيمية 
للخدمات لتحقيق اهداف السياسة الوطنية. 

"ل ينبغى مساعدة البلدان النامية فى زيادة مشاركتها 
فى التجارة العالمية فى الخدمات وذلك علي وجه 
الخصوص من خلال تعزيز قدرتها فى مجال الخدمات 
المحلية ورفع كفاءتها التنافسية. 

وقد لفتت الدكتورة ماجدة شاهين نائبة مساعد وزير 
الخارجية الانتباه الي أن اتفاقية الجاتس جاءت منصفة 
للدول النامية حيث نصت علي حق الدول النامية فى القيام 
بتحرير قطاع الخدمات بما يتلاءم مع خططها واشارت 
الى أن الدول النامية اصبحت الآن أكثر وعيا باهمية 

الجديد لما يستلزمه من تطوير 
0 0 1 الاتصالات واتاعات كنا 
اوضحت ان الجولة القادمة من المفاوضات ستكون هس 
اصعب الجولات نظرا لان البلدان التقدمة ستطرع 
موضوعات مثل معابير العمل والشفافية فى المشتريات 
الحكومية وموضوع علاقةالتجارة بالبينة ووضع التجارة 


سياسة مصزتتجاه الجاتس 


اثانيا : سياسة مصر بشان تحريرالتجارة فى 
الخدمات وقد أوضحت دراسة قدمتها الدكتورة سحر 
تهامى الخبيرة الاقتصادية بالمركز المصرى للدراسات 
الاتتصادية ان مصر تعهدت بتقديم التزامات بتحرير 
التجارة فى اريعة قطاعات وهى قطاع البناء والتشييد 
وقطاع الخدمات المالية والمصرفية وقطاع السياحة 
وقطاع المواصلات ويمقارنتها بالدول الاخرى نجد أن 
اختيار مصر لهذه القطاعات الاربعة يتماث 
مع استعداد الدول الاخرى لتقديم !' 
فهناك قطاعان يرتفع فيهما احتمال تقديم التزامات من 
قبل الدول المتقدمة والنامية وليس لمصر اية التزامات فى 
اى منهما وهما قطاع الخدمات التجارية وقطاع 
الاتصالات. وتشير الدراسة الي أنه بالمقارنة مع البلدان 
النامية الاخرى لا تختلف مصر كثيرا عن أى بلد نام 
متوسط من حيث عدد الالتزامات فى القطاعات أو 
التغطية القطاعية وما الي ذلك الا اننا نلاحظ أن مصر 
تقدم التزامات اقل من الدول النامية الاكبر وذلك علي 
نحو ثابت وتكتسب هذه الملحوظة اهمية خاصة بالذنا 
الادبيات الاقتصادية التى تريط انفتاح التجارة من 
جانب والنمو الاقتصادى والتنمية من جانب آخر. 


صران هه 


محمود القصاص 
1 


أولا: هيمنة الاحتكارات الحكومية على العديد من 
القلاء ت الخدمية في العقود اربع ان 8 


تحرير 

وسيلة لتحقيق اهداف اخرى مثل ترقير الخدمات 
باسعار اقل لمصدرى السلع وهذا يخرج قطاعات هامة 
من نطاق 2 

وتوصى الدراسة بانه فى ظل رؤية تتطلع لجعل 
العا سحا لا 00 
الاعتماد علي اجراءات منفردة لتحرير التجارة في 
الخدمات تاركين م الا للتراجع عن 
يفوق ماتسمع به 


أقيتها 
يا مصدا 
مخاطر الرجوع عنها وهذا الاحتيار الثاني هر عم 
مصر السير فى طريقه بالفعل وهو الاختيار الذى اثبتت 
خبرات الدول المختلفة انه اكبر تأثيرا. 88 88 
نائب مدير ادارة الخدمات 
بمنظمة التجارة العالمية: 
تعريرقطاع الخدمات يختلف 
نهاما عن تخحريرالقطاع 
١‏ السلعى 
يوصع عبد الحميد ممدوح نائب مدير ادا, 
الخدمات فى التجارة العالية أن 0 ص 
التجارة في الخدمات اع يكين بشكل تدريجي 


ذا التحرير وسيؤد: 
التحرير الي زيادة النافسة وهذا متف 
فى تحسين مستوى الجودة وخفض اسعار 
الخدمة وسوف يستفيد المستهلك من هذا 
التحرير مرتين : اولا استفادة مباشرة من 
تخفيض اسعار الخدمات انيا 
استفادة غير مباشرة اذ إن اكثر 


الى" أنخفاض تكلفة انتاج السلعة وبالتائي 
انخفاض سعرها. 
ويرّكد عبد الحميد ممدوح ا قا 
الخدمات يختلف تماما ضن تعرير الف 
السلعى اذ انه لايمكن عزل الخدمات المحلية 
عن الاجنية فى ظل تطور انظمة الاتصالات" 
والمعلومات فى العالم وعلى هذا فلابد من 
فتح وتحرير قطاع الخدمات لتطويره ومن ثم 
يمكن القول ان تحرير قطاع الخدمات هى 
استراتيجية سليمة بالتسبة للاقتصاد 
المصرى الا أن تطبيق هذه الاستراتيجية 
يتطلب الاجابة علي مجموعة هامة من الاسئلة 
ليت التى سيتم فتحها ؟ وما 


ل المثافسة مع 
3-00 


ممثل الوا لايات المتحدة شى 
التجا قالعالية___- 
منظمة التجارة “2 _- 
' الولاياتالمتجدة حريصة 
على تحسين مناخ الاستثمار 
فى مصر 


يقول ريتشارد سيلف الممثل السابق 
لولايا المتحدة لدى منظمة التجارة 
العالمية أن بلاده حريصة على تحسين 
شروط اخ الاستثمار فى مصر وما هذا 
الؤتمر ‏ الذى يرعاه برنامج تطوير القانين 
التجارى الامريكى ‏ إلا دليل ملموس علي 
زاك وقد قامت الولايات المتحدة بتدريب 
ثلاثين خبيرا مصريا على عديد من 


الفضايا التجارية الدولية ليكون لدى مصر 
الخبراء المؤهلون لادارة عملية تحرير قطاع 
الخدمات. 

بسع ريتشارد سيلف ان تحرير التجارة 


فى الخدمات سيوفرفرص ا 0 3 
مسر تسنلدى * رفع الكفاءة 
للاقتصاد سامت ممتول 

مصر علي استثمارات اضافية فى قطاع 
الخدمات وحصولها علي تكنولوجيا افضل 
ويشكل عام سيؤدى تحرير الخدمات الي 
نحسين مناخ الاستثمار فى مصر وعلى 
الجانب الآخر هناك عبء سيتحمله المنتج 
وهو ضرورة أن يرتفع لمستوى المنافسة مع 
الخدمات الاجنبية ومن المنطقى انه من 
الايستطيع المنافسة سيتوقف عن الانتاج 
ومن غبر المقبول ان تستمر المساندة للمنتج 
المحلى الي الابد لابد للمنتج المحلى من ان 


برتفع بمستوى كفاءته التنافسية. 


الخدمات فى ظل اثرها علي البيئة وعلي 
هذا فان جولة المفاوضات القادمة فى مدينة 
سياتل الامريكية سنكون مهمة وواسعة 
النطاق. 


ومصر:قطاع تجارة الخدمات:عام 


(يجلة) الاهرام الاقتصاذى 


رئيس رابطة مفوضى التأمين الامريكية: 
تجرية المي جب 
نجرية الصين يجب أن ندره 
جورج نيكواز الرئيس المتتخب لرابطة مفوضى 
الثامين بالولايات المتحدة الامريكية ان التزام مصر 


بتحرير قطاع التأمين فى ظل اتفاقية الجاتس سيعود 
علي قطاع التامين المصرى بمكاسب كبيرة فمن ناحية 


.ستؤدى المنافسة مع الشركات الا. قيام ٠‏ 
لشراك الصرية شد رمه نالصي قارة 
لنافسة. 


ومن ناحية اخرى ستتمكن شركات التامين المصرية 
من الحصول علي تكنولوجيا افضل كثيرا مما هو متاح 
لها الآن عن طريق أنشاء مشروعات مشتركة مع شركات 
التأمين الاجنبية التى تمتلك تكنولوجيا افضل وعن 
مخاوف البعض من عدم قدرة قطاع التأمين المصرىٍ 

0 يرى جورج نيكولز 


بالجهات المنظمة لنشاط التأمين وكل هذا يعطيها ميزة 
نسبية لاتتوافر للشركات الاجنبية وماعلي الشركات 
المصرية سوى تحسين مستوى خدماتها لح 
تكنولوجيا حديثة لتصبع فى وضع تناذ 
الجانب الاخر ينبغى أن تساعد الحكومة // 


0 
التنمين لمن علي تحسين ادا وذلك بالفا اقبود الثى تعائي 
منها ادارة هذه الشركات مثل القبود 

العمالة او انهاء خدمتها أو ضرورة تال م جهات 
حكومية معينة وما الي ذلك 

ويشير جورج نيكولز الى تجربة الممين فى مجال 
تحرير قطاع التأمين إذا كأنت شركات التأمين || 
تتخوف من عدم قدرتها علي منافسة الشركات الاج 
وبعد تحرير قطاءء ” ' .ين فى الصين حدث العكس تماما 


علي النافسة فى الداخل والمستفيد الاول من 
تحرير قدا" "تأمين ور 0 


-ه1ا- 


محمود القصاص 
15 


21 


الخبير الاقتصادى شريفدلاور:_ 
يجبان نبدا يمك ١‏ 
يجبان نبدأ بمك الاحكارالداخلى 


يرى الخبير الاقتصادى شريف دلاور ان هناك خلطا 
بين فك الاحتكار الداخلى وتحرير الخدمات مع العالم 
الخارجى اذ انه يجب انهاء الاحتكار الحكومى لكثير من 
.ثم ننتقل تدريجيا الي تحرير هذا القطاع 
ويعبارة اخرى نبدأ بالتخصيص واعطاء فرصة للقطاع 
الخاص المصرى ليكبر ويقوى ويصبح قادرا علي 
التحرير الذى سيسمح بمنافسة 


لسكا شريك لور أن مد تقييم أثن اتفاقية الجاتس 
علي المنتج المصرى يجب ان نفرق بين منتج الخدمة 

ومنتج السلعة بالنسبة لمنتج السلعة فسوف يستفيد من 
تحرير الخدمات لن التحرير سيؤدى الي مزيد من 

المنافسة والتى سيئتج عنها تخفيض السعر وما كانت 
الخدمات تمثل مدخلات فى العملية الانتاجية للسلع فان 
انخفاض سعرها سيؤدي لتخفيض تكلفة الانتاج. 

اما بالنسبة لمنتج الخدمة فسوف يعانى من النافسة 
الاجنبية ما لم يرتق بحرفية مهنته وطريقة اداراته لها, 
واسيتوى أنه باكلا اد دم فين يعن ليت أن 


يستفيد لى طول الخط لانه سيحصل علي خدمات اكثر 
تطورا وتنوعا وباسعار اقل . 

ويشير شريف دلاور الى أن تحرير القطاع السلمى 
من خلال اتفاقية الجات دون تحرير قطاع الخدمات 
سيعنى أن انتاج السلع المصرية لن يكون قادرا علي 
المنافسة نظرا لتكبده بتكلفة ونوعية للخدمة لاتساعده 

المنافسة واهم مافى الموضوع هو ادارة السياسة 

الاقتصادية بشكل ديناميكى لمواجهة التحديات التى 
يفرضها التحرير الاقتصادى. 


البنوك 


الجات 


ومصر : قطاع تجارة الخدمات 
الببوك 


تحرير العجارة فى الخدمات المصرفية فى 
- الندوة القومية 
الثاني ة|م ركز بحوث 


المية/جامعة 


اعصار اجات يهدد البورصة 


الموضوع الفر : ومصر : قطاع تجارة الخدمات:البنوك رقم العدد: 
(كتاب) الاقتصاد المصرى ٠٠6٠‏ 


4. تحرير التجارة فى الخدمات المصرفية فى مصر : 
إن الجهاز المصرفى المصرى ء باعتباره جهاز الوساطة المالية الرئيمسى 
فى هيكل النظام المالى فى مصر ٠‏ قد أخذ اهتماماً ملحوظاً على امتداد الفترة مسن 
1595-5 ء فلقد اشتملت قوانين الانفتاح الاقتصادى الصادرة اعتباراً من 
4 على العديد من الإجراءات الهادفة إلى تحرير السوق المصرفى . كما بدأ 
برنامج الإصلاح الاقتصادى والتكيف الهيكلى الذى طبقته مصر اعتباراً من بداية 
١‏ ». بالتركيز على برنامج التحرير المالى والمصرفى » واستهدفت هذه 
الإجراءات زيادة الكفاءة ودرجة المنافسة بين البنوك العاملة » بالإضافة إلى دعم 
قدرات البنوك فى مجال تعبئة المدخرات المحلية » وتحسين الإطار الذى تعمل من 
وفيما بلى تحليلاً للإجراءات تحرير التجارة الدولية فى الخدمات المصرفية 
(11185) كمع أنءى ولاه :أ 17646 /10::2ه:111677 ١‏ والتى 
اتخذتها مصر خلال الفترة )1135-١515(‏ ء ثم يتبع بقياس أثر هذه 
الإجراءات على النظام المصرفى المصرى . 


١ .4‏ . تحرير سوق الصرف الأجنبى : 


مر سوق الصرف الأجنبى فى مصر بتطورات عديدة بداية من 
ديسمبر 3151177ء ويمكن تقسيم هذه التطورات إلى مرحلتين : 


غحقت 


اسم كاتب المقال 


الموضوع الفرعى : ومصر : قطاع تجارة الخدمات:البنوك رقمالعدد: 


ركتاب) الاقتصاد المصرى ٠٠٠١‏ تاريخ الصدور: 


المرحلة الأولى : ما قبل أكتوير 1١5951١‏ : 
فى الأول من ديسمبر ١9177‏ تم إنشاء السوق الموازنية ء وكان الهدف 
الأساسى لهذه السوق هو منح علاوة تشجيعية لسعر الصرف بواقع 966٠‏ شراء » 
6 بيع » وذلك لجذب مدخرات المصريين العاملين بالخارج . وحتى 
٠‏ » كان سوق الصرف الأجنبى فى مصر يتكون من مجمعى البنك 
المركزى والبنوك التجارية المعتمدة » ويستحوذ كل من المجمعين على جميع 
متحصلات النقد الأجنبى الناتج عن العمليات الجارية المنظورة وغير المنظورة . 


فى 1987/5/1١‏ »ء تم إنشاء السوق المصرفية الحرة للنقد الأجنبى بهدف 
تحديد سعر صرف للجنيه المصرى يعكس ظروف العرض والطلب » وفى نطاق 
هذا السوق كان سعر الصرف يتم تحديده يومياً » عن طريق لجنة من ثمانية 
أعضاء يمثلون الجهاز المصرفى المصرى » وذلك على ضوء مؤشرات العسرض 
والطلب وأسعار الدولار فى أسواق النقد الدولية . إلا أنه من الصعوبة بمكان 
انطباق مفهوم السوق بمعناه المعروف على سوق الصرف الأجنبى فى مصر 
وذلك لأن السوق الموازية لم تكن تمثل سوى تقرير لعلاوة تشجيعية على سعر 
الصرف ., بالإضافة إلى وجود بعض القيود على حيازة الصرف الأجنبى فى ظكى 
السوق المصرفية الحرة » ويتمثل ذلك فى وجوب استرداد متحصلات الصادرات 
أو جزء منها » خلال فترة زمنية محددة ( ثلاثة أشهر بموجب القانون ) » ووضصع 
قيود على خروج النقد الأجنبى من البلاد » وأخيراً قصر التعامل فى النقد الأجنبى 
على البنوك المعتمدة » وتحديد سعر الصرف بش كل إدارئ لا يعكس ظروف 
العرض والطلب مع فرض هامّش لسعر الصرف على المعاملات التى تتم بين 
البنوك وعملائها - أو بين البنوك بعضها البعض . 


بخن 


السيد معولى عبد القادر أ 


الوضوع الرئيسى :0 الجات 02020202020000 أسمكتب المقال. 
الموضوع الفرعى ‏ : 


ومصر : قطاع تجارة الخدمات:البنوك رقم العهدد: 


المرحلة الثانية : ما بعد أكتوبر :1951١‏ 

فى ”7 فبراير 1151١‏ ء تم تعديل القانون رقم !5 لسنة 19105 2 
واستهدفت هذه التعديلات إزالة القيود الخاصة بإخراج النقد الأجنبى من البلاد » 
كما تم إنشاء السوق الأولية 4471464// «رمم::ة, 171:6 . والسوق الحرة - 71:6 
١ 7766 1711‏ على أن يتم فى نطاق الأخيرة تحديد سعر الصرف بمعرفة 
البنوك » وبما يعكس ظروف الطلب والعرض . وفى 1591/٠١/8‏ ء تم إلغاء 
السوق الأولية » وأصبحت جميع معاملات الصرف الأجنبى تتم فى إطار السوق 
الحرة » وبالتالى تم القضاء على تعدد سعر الصرف نهائياً » كما تم السماح لكافة 
المتعاملين فى الاقتصاد القومى من أفراد وشركات وبنوك بالتعامل فى العملات 
الأجنبية بيعاً وشراء .. 


وبصدور القانون رقم 77 لسنة ٠ ١1914‏ والخاص بتنظيم التعامل فى النقد 

الأجنبى ٠‏ تم إزالة باقى القيود المفروضة على تحركات رأس المال . وتمتل ذلك ., 
فى أحقية جميع الأشخاص الطبيعيين و المعنويين فى الاحتفاظ بما يؤول إليهم أو 

يملكونه من نقد أجنبى مع حرية التحويل للغارج للعمليات المنظورة وغغير 

المنظورة » وإلغاء هامش سعر الصرف سواء على المعاملات بين البنك وعميله 

أو بين البنوك وبعضها البعض ٠‏ والتى كانت تتراوح بيين96:0,075 و55١,.م9‏ 

على الترتيب ٠‏ غير أن القانون السابق أشترط أن يكون التحويل من خلال الجهات 

المرخص لها بذلك طبقاً للائحة التنفيذية لهذا القانون » وبالشروط التى يحددها 

الوزير المختص الذى يتبعه قطاع النقد الأجنبى . 


-1١178- 


السيد متولى عبد القادر 


اموضوع الرئيسى : اسم كاتب المقال : 
الوضوع الفرعى ‏ : ومصر : قطاع تجارة الخدمات:البنوك رقمالعمدد: 
اللستمدر: (كتاب) الاقتصاد المصرى ٠٠٠‏ تاريخ المدور : 
؛ . " تحرير الاستثمار الأجنبى المباشر فى الصناعة المصرفية 
قامت مصر باتخاذ عدة إجراءات فى مجال تحرير (721/ فى الصناعة 
المصرفية بشكل تدريجى وذلك على النحو التالى : 
المرحلة الأولى : ما قبل التحرير المالى : 
استهدفت سياسة الانفتاح الاقتصادى , التى طبقتها مصر منذ منتصف 
السبعينيات بموجب القانون رقم 47 لسنة ١4174‏ والقانون المعدل له رقم ”” لسنة 
7 » تشجيع انتقال رؤوس الأموال من الخارج عن طريق فتح مجالات 
للاستثمار ( المادة " ء 4 ) و تقديم ضمانات ومزايا وإعفاءات للمستثمرين » 
ومنحهم حوافز مناسبة ( المواد لاء 5 )١8.1١!.3١5.1١8 1١54 ٠‏ ءواتجه 
جزء من هذه التدفقات للاستثمار فى الصناعة المصرفية ٠‏ وبالتالى تغير هيكل 
الجهاز المصرفى من سيطرة كاملة من قبل البنوك العامة التجارية الأربعة 
والبنوك المتخصصة . إلى وجود درجة أكبر من المنافسة ب ين البنوك العامة 
السابقة وبين البنوك الخاصة و المشتركة التجارية والاستثمارية شاملة فروع 
البنوك الأجنبية . ولزيادة درجة المنافسة فى السوق المصرفة » تم إزالة 
التخصص الوظيفى للبنوك العامة التجارية ٠‏ والسماح للبنوك الأخرى بتقديم كافسة 
الخدمات المصرفية و التعامل فى الأنشطة المصرفية التى كانت مقصورة على 
البنوك العامة . وخضوع البنوك العامة والخاصة والفروع الأجنبية للوائح وقوانين 
البنك المركزى . 


إلا أن السوق المصرفية قد اتسمت خلال هذه الفترة بالعديد من الخصائص 
السلبية التالية : 


4 


اجات اسم كاتب المقال : 


اليد متولى عبد القادر || 


(أ) تركز وتجزئة السوق المصرفية : 


على الرغم من السماح للبنوك الخاصة والمشتركة بالدخول والعمل فى السوق 
المصرفية خلال هذه الفترة ٠‏ إلا البنوك العامة التجارية الأربعة ظلت تسيطر 
على هيكل الجهاز المصرفى . حيث كانت الشريك الأكبر فى معظم البنوك 
المشتركة . أما الشريك الأخر فكان يتكون من عدد محدود من البنوك العربية 
والبنوك الدولية . وتشير إحدى الدراسات إلى أن هذه المجموعات المصرفية 
المحدودة كانت تحوز ما نسبته 964٠‏ من حجم أصول الجهاز المصرفى المصرى 
فى نهاية عام 195٠‏ . 


كما أن السوق المصرفية فى مصر خلال هذه الفترة تعتبر مقسمة أو 
مجزئة :368716711841101 بشكل ملحوظ » فتسيطر البنوك العامة التجارية بشبكة 
فروعها الواسعة ( تتراوح بين "5٠ - ١5٠‏ فرعاً للبنك فى يونية 115٠‏ ) على 
أسواق المستهلك النهائى أو أعمال التجزئة” 815171255 8/41 ؛ أما البنوك 
الأخرى فتتجه إلى أعمال الجملة 8105111255 ©177:01©5©1 والعملاء الكبار . 

وقد أدت ظاهرتا التركز المرتفعة وتجزئة السوق المصرفية إلى انخفاض 
درجة المنافسة » وعدم ظهور المبتكرات المالية 17172070110115 /7212ه:11 
باستثناء عدد محدود من الأدوات الودائعية » وساعد على انخفاض عدد هذه 
المبتكرات عدم وجود تشريعات قانونية توفر أطراً للتعامل فى هذه المبتكرات 
وضعف أسواق الأوراق المالية فى مصر عموما . 


مك 


الموضوع الرئيسى : اسم كاتب المقال : 
الموضوع الفرعى ‏ : ومصر : قطاع تجارة الخدمات:البنوك رقمالعدد: 
ٍ (كتاب) الاقتصاد المصرى ٠٠٠‏ 


عت 
السيد متولى عبد القادر 


( ب ) انخفاض المراكز المالية للبنوك العامة التجارية : 

ترتب على إلزام البنوك العامة فى مصر قبل عام ١11١‏ بتقديم القفروض 
أو المساهمة فى المشروعات العامة منخفضة الربحية » وقيام الحكومة باس تخدام 
جزء من ودائع العملات الأجنبية لدى هذه البنوك لتمويل جانب من وارداتها 
الضرورية ٠‏ أن تعرضت هذه البنوك إلى العديد من الخسائر التى تمثلت فى زيادة 
نسبة الديون غير القابلة للاسترداد ع26770777111. - 8/0 . وانخفاض قيمة 
الأصول بالعملات الأجنبية » ومن ثم انخفض المركز المالى للبنوك العامة . 

( ج ) التمييز بين البنوك الخاصة و العامة : 
على الرغم من خضوع البنوك المشتركة وفروع البنوك الأجنبية لنفس 

اللوائح المصرفية التى تطبق على البنوك العامة التجارية ٠‏ إلا أن الواقع العملى 
يقدم صوراً واضحة من تحيز هذه اللوائح لصالح الأخيرة » وتمثل ذلك فى : 

استفادة البنوك العامة التجارية من عدم دفعها فائدة على الودائع الجارية. 
كما استفادت أيضا من علاقاتها الخاصة بشركات القطاع العام . فعندما 
تتحول هذه الشركات إلى مقترض صاف من البنوك العامة » كانت اللوائح 
تلزم هذه الشركات بعدم استخدام أية تسهيلات أو خدمات مصرفيسة من 
البنوك الخاصة ٠‏ إلا إذا تم السماح لها من البنك العام الذى تتعامل معه. 

ه لا تجيز اللوائح للبنوك الخاصة بالمساهمة المباشرة - امتلاك اسهم - فى 
الشركات الصناعية أ والتجارية ( باستثناء بنك النيل).ءكمالم يكن 
مسموحاً لبعض البنوك المشتركة وجميع فروع البنوك الأجنبية بالتعامل 
بالعملة المحلية» وبالتالى حرمان هذه البنوك من مورد مالى هام فى السوق 
المحلية . 


لفيلة 


السيد متولى عبد القادر | 


اسم كاتب المقال : 
الوضوع الفرعى ‏ : ومصر : قطاع تجارة الخدمات:البنوك رقم الفهنية 2 
ماكر 


تعدد الجهات الإشرافية والرقابية على البنوك ء وهو الأمر الذى يؤدى إلى 
وجود احتمال بعدم إمكانية تطبيق المعايير الإشرافية والرقابية التى يطبقها 
البنك المركزى على البنوك الخاصة والمشتركة » فى مجال الملاءة الماألية 
أو تصنيف القروض مثلاً » بشكل متمائل مع المعايير التى يطبقها مراقبو 
الحسابات الذين يقومون بالتفتيش على البنوك العامة . 


المرحلة الثانية : التحرير المالى ( 1١9357 -1١95١‏ ): 
اعتباراً من أوائل عام ١49١‏ » تم اتخاذ عدة إجراءات - فى إطار 
برنامج التحرير المالى - لمعالجة اوجه القصور السابقة وتمثلت فى : 


: تقوية اللوائح الوقائية وتدعيم المراكز المالية للبنوك‎ )١ 


)١(‏ حدد البنك المركزى المصرى (2915©) اورنرو زه /71© 2 /27112) الفترة 
من ”١‏ ديسمبر ١191‏ حتى ”١‏ ديسمبر 1157 » كفترة انتقالية تلتزم البنسوك 
المسجلة لدية - باستثناء الفروع الأجنبية - بالوصول إلى معيار كفاية رأس 
المال طبقاً لمقررات اتفاقية بال . 


(ب) فى يوليو ١‏ » ألزم ( /8©) هذه البنوك بضرورة تصنيف الديون. 
سواء فى شكل قروض أو سلفيات أو حسابات جارية » وتكوين مخصصات لها 


والخاصة . 


وماك 


ضوع الرئيسئ , اسم كاتب المقال : السيد متولى عبد القادر أ 
لوضوع الفرعى : ومصر : قطاع تجارة الخدمات:البنوك رقمالعدد: ا 
(كتاب) الاقتصاد المصرى ٠٠5٠‏ تاريخ المدور: 


(ح) وفى نفس الشهر ٠‏ قامت الحكومة بإصدار سندات بالدولار الأمريكى بواقع 
4 مليار دولار ٠‏ تم استخدام مبلغ ٠,١4‏ مليار دولار لزيادة رؤوس أموال 
البنوك العامة ٠‏ والباقى تم استخدامه فى تغطية خسائر استخدام العملات الأجنبيية 
فى تمويل الواردات . 


(د) وفى مجال تدعيم الإشراف على البنوك » تقرر عدم زيادة نسبة الأصول إلى 
الالتزامات بالعملات الأجنبية عن 999٠١5‏ وبالعكس », وألا يتجاوز صافى 
مراكزها المالية بالعملات الأجنبية 907١‏ من حقوق الملكية بالنسبة لجمع العملات 
أو نسبة 90٠١‏ لكل عملة على حدة » وألا تزيد نسبة توظيفات البنك لدى مراسل 
واحد بالخارج عن 904٠‏ من حقوق الملكية وفقأ لمعيار رأس المال » أو نسبة 
من إجمالى توظيفاته لدى المراسلين أيهما أقل . 

") إزالة القيود على دخول وخروج وعمليات البنوك : 


أولا: الدخول و التوسع : 

اشتمل قانونى البنوك والائتمان رقمى 7 لسنة ١1517‏ و17 لسنة 
5 على الإجراءات التالية لتنظيم عمليات الدخول إلى السوق المصرفية 
وتوسع البنوك ٠‏ وذلك على النحو التالى : 
)١(‏ اشترط القانون "٠‏ لسنة ١137‏ ولائحته التنفيذية بأن يكون النفاذ إلى 
السوق المصرفية وفقا للأشكال والمعايير التالية : 
)١‏ بنوك مشتركة 5م[1ئه8 ©7لالةاء/! -30111 أو فروع 1©5ل87071 
لبنوك أجنبية » ويتم السماح بالدخول لهذين الشكلين طبقا للأتى : 


ل 


0 
امرضوع الفرعى 3 ومصر : قطاع تجارة الخدمات:البنوك رقم العدد: 
كات الإقساد المرى 1:6 تار المكاو د 


أ ** لايقل الحد الأدنى لرأس المال المرخص به ٠‏ ورأس المال الممفوع 
عن 50 و ٠٠١‏ مليون جنيه على الترتيب للبنوك المشتركة . أما 
الفروع الأجنبية فيجب أن لا يقل رأس المال المخصص للعمل فى 
مصر عن ١١‏ مليون دولار » أو ما يعادلها من العملات الحرة . 

** يقوم البنك المشترك بتقديم خطاب ضمان من أحد البنوك الأجنبية فى 
حالة زيادة حصة الشريك الأجنبى فى رأس المال المدفوع عن 965٠‏ 
كما يتعهد المركز الرئيسى التابع له الفرع الأجنبى بكافة الالتزامات 
التى قد تنشأ على الفرع . 

** يجب خضوع المركز الرئيسى التابع له الفرع الأجنبى المراد اقامته فى 
مصر لرقابة السلطة النقدبة فى الدولة الام . 

*) مكاتب تمثيل : يشترط القانون السابق أن يقدم مكتب التمثيل ما يفيد خضوع 
مركزه الرئيسى لرقابة السلطة النقدية فى الدولة الام » وأن لا يكون للمركز 
الرئيسى فرع أجنبي يعمل فى مصر . 

(ب ) يتم السماح للبنوك القائمة بزيادة عدد فروعها إذا استوفت هذه المعايير 
السابقة » بالإضافة إلى التزام هذه البنوك بالحد الأدنى لمعدل كفاية رأس المال 
واستكمال المخصصات » ودرجة التركز فى منح التسهيلات الائتمانية » ودرجة 
التوازن بين الأصول والالتزامات بالعملات الأجنبية . 


مم1 


اجات للضي مول عبد القادر ا 


اسم كاتب المقال : 
الموضوع الفرعى : ومصر : قطاع تجارة الخدمات:البنوك رقم العهلد: 
(كتاب) الاقتصاد المصرى ٠٠٠‏ 


ثانيا : إزالة القيود على أنشطة البنوك : 
وأشتمل ذلك على ما يلى : 

-١‏ ألغى القانون السابق ( 77 لسنة ١147‏ ) القيود التى تحد من المساهمة 
المباشرة لفروع البنوك الأجنبية فى البنوك المشتركة . 

"- ألغى القانون رقم ( ٠١١‏ لسنة ١117‏ ) القيد الخاص بالتعامل فى العملة 
المحلية بالنسبة لبنوك الاستثمار والأعمال شاملة فروع البنوك الأجنبية . 

- سمحت التعديلات التى أشتمل عليها القانون رقم 7" لسنة ١957‏ لوحدات 
الجهاز المصرفى بحرية تحديد معدلات الفائدة على عملياتها المصرفية 
وأسعار الخدمات المصرفية » والسماح لها بدفع فوائد على الحسابات 
الجارية بالعملة المحلية » بالإضافة إلى السماح للبنوك التجارية وبنوك 
الاستثمار والأعمال بالعمل كبنوك شاملة . 


ثالثا: آليات الخروج : 
حددت اللائحة التنفيذية لقانون البنوك والائتمان رقم 7" لسنة ١1545‏ آلية 

الخروج من السوق المصرفية على النحو التالى : 

-١‏ إلزام البنوك العاملة والمسجلة لدى (8:15©)/ بالاشتراك فى صندوق التأمين 
على الودائع » طبقا للمادة ”١‏ مكررا ء ويكون لهذا الصن دوق شخصية 
اعتبارية وميزانية مستقلة . ويهدف هذا الصندوق إلى معاونة البنوك التسى 
قد تتعرض لمصاعب مالية للحفاظ على حقوق المودعين ٠‏ وبما يحقق 
الاستقرار فى النظام المصرفى . 


-1١6ه-‎ 


الموضوع الرئيسى 3 
الوضوع الفرعى : ومصر : قطاع تجارة الخدمات:الببوك رقم العدد: 
(كتاب) الاقتصاد المصرى ٠٠٠‏ 


والسلامة المالية لها مزتفعة . 


وأسفرت هذه الإجراءات عن تغيرات ملحوظة فى هيكل الجهاز المصسرفى 
المصرى ء فتوضح البيانات أن البنوك العامة التجارية قد انخفض نصيبها السوقى 
من 997٠٠١‏ لعام ١9174‏ إلى 965١‏ عام ١197‏ ء ثم انخفض إلى 995١‏ فى نهاية 
يونية ١555‏ » وفى مقابل ذلك فان البنوك التجارية والاستثمارية الخاصة 
والمشتركة والتى لم يكن لها وجود يذكر فى ديسمبر 11154 » قد بلغ نصيب كل 
منهما من السوق المصرفية 9074.7 ٠‏ 4,5 901 على الترتيب فى يونية 1١997‏ 
ارتفع إلى 9074,8 96١5 ٠‏ فى يونية ©1554 » كما يوضح الجدول السابق أن عدد 
الفروع لهذه المجموعات قد أخذت اتجاها تصاعديا من فرع واحد فى 1974 إلى 
"” فرعا فى ١197‏ ثم إلى 5517 فرعا فى يونية 1994 . 


وفى إطار القانون رقم ٠١١‏ لسنة ١147‏ الخاص بتعديل قانون البنوك 
والائتمان زاد عدد البنوك الخاصة والمشتركة والفروع الأجنبية التى تم السماح لها 
بالتعامل فى العملة المحلية » ليصل إلى بنك استثمار وأعمال واحد وثمانية فسروع 
لبنوك أجنبية حتى يونية 1595 . وفى خلال الفترة من ١19١‏ وحتى 11917 » تم 
إدماج خمسة عشر بنكا من بنوك التنمية بالمحافظات المصرية فى البنك الوطنى 
الام بالقاهرة ٠‏ كما تم إدماج بنك الاعتماد والتجارة ( مصر ) فى بنك مصر . كما 
شهدت الفترة من يونية ١551‏ صدور العديد من القرارات للبنك المركزى » تلوم 
البنوك العاملة بنشر بيانات ربع سنوية عن أنشطتها بالإضافة إلى توحيد الأسس 
المحاسبية المطبقة فى جميع البنوك . 


وماد 


لمات 
ومصر: قطاع تجارة الخدمات:البنوك 


اسم كاتب المقال , 8 السيد متولى عبد القادر أ 


رقم العدد: 


: 
الموضوع الفرعى : 


4 جدول التزامات مصر فى الخدمات المصرفية فى إطار(9510) 

طبقا لما تقرره اتفاقية 6,/43:5 ٠‏ تقدمت مصر بجدول التزاماتها فى مجال 
الخدمات المالية والخدمات المصرفية الفرعية التى ترغب فى تحريرها » وذنلك 
بعد مفاوضات مع باقى الإعشاء » وقامت بتحديد الشروط والمعايير على النفاذ 
للأسواق والمعاملة الوطنية,على الأشكال المختلفة لتقديم الخدمة المصرفية . 
وتضمن الجزء الخاص بالخدمات المصرفية على مقدمة عامة اشتملت على 
المعايير الرئيسية لاحتياجات السوق الاقتصادية فى مجال الخدمة المصرفية . وتم 
تحديد طرق النفاذ - طرق دخول البنوك الأجنبية - لعارضى الخدمات المصرفية 
الأجانب فى شكل بنوك مشتركة أو فرع أجنبية أو مكاتب تمثيل . 


كما تم ربط الموافقة على الدخول إلى السوق المصرفية من عدمه على 
مجموعة من المؤشرات المالية » تقوم مصر بتحديد المعدلات التى تسمح عندهما 
بدخول أو عدم دخول البنوك الأجنبية والبنوك المشتركة ومكاتب التمثيل وهذه 

الشروط هى : 

)١(‏ نسبة إجمالى الأصول المالية للقطاع المصرفى إلى إجمالى الأصول المالية 
فى السوق الاقتصادية ( القطاع المصرفى وقطاع التأمين وسوق الأوراق 
المالية ) . 

(7) الكثافة المصرفية وتقاس بنسبة عدد السكان بالألف لكل وحدة مصرفية . 

(") نسبة إجمالى الدائنين إلى إجمالى الودائع . 

(4) نسبة عدد الفروع للبنوك المشتركة والأجنبية إلى إجمالى عدد وحدات 
الجهاز المصرفى التى تعمل فى السوق المحلية . 


لت 


اموضوع الرئيسى : اسم كاتب المقال : 
المرضوع الفرعى : ومصر : قطاع تجارة الخدمات:البنوك رقمالعدد: 
(كتاب) الاقتصاد المصرى ٠٠٠‏ تاريخ المدور: 


السيد متولى عبد القادر 


(©) مرحلة التنمية الاقتصادية للقطاع المالى » وتقاس بنسبة الأصول المالية فى 
السوق الاقتصادية إلى الناتج المحلى الإجمالى . 


بمعنى أخر » فإن السلطة النقدية فى مصر لها أن ترفض التصريح لإنشاء 
بنوك جديدة مثلا » إذا تجاوزت نسبة إجمالى الأصول المالية للقطاع 
المصرفى إلى إجمالى الأصول المالية »908٠0‏ أو انخفضت الكثافة 
المصرفية عن ٠١‏ ألف نسمة / وحدة مصرفية » أو زادت نسبة الفروع 
للبنوك المشتركة والأجنبية إلى إجمالى عدد وحدات الجهاز المصرفى عن 


٠. وهكذا‎ ١ 


أما التزامات مصر طبقا لشكل التجارة فهى على النحو التالى : 

أولا : لم تتقدم مصر بأى التزامات فى مجال توريد الخدمة المصرفية عبر 
الحدود . أو انتقال المستهلكين ( استهلاك الخدمة المصرفية فى 
الخارج من قبل المقيمين أو بالعكس ) ٠‏ 


ثانيا : تقدمت مصر ببعض الالتزامات فى مجال توريد الخدمة عن طريق 
التواجد التجارى الدائم (201/) وانتقال العمالة » ولكن الدخول إلسى 
السوق أو انتقال العمالة وفقا للشروط والمعايير التالية : 

: القيود على النفاذ للأسواق‎ )١( 
. (1أ) الدخول فى شكل بنوك مشتركة أو فروع أو مكاتب تمثيل‎ 
(ب) البنوك الأجنبية التى لها فروع فى مصر غير مصرح لها بفتح‎ 
(ج) لا يوجد قيود على حرية الفروع الأجنبية فى استقدام عمالة مسن‎ 

الخارج . 


مات 


اسم المقال : 
أالموضوع الفرعى : ومصر : قطاع تجارة الخدمات:البنوك رقم العهدد: 
ادر : (كتاب) الاقتصاد المصرى َ. تاريخ المدور: 


1156 


(') القيود على المعاملة الوطنية : 
(أ) يسمح للبنوك المشتركة والفروع الأجنبية بتقديم الخدمات 
المصرفية التالية : 

** تلقى جميع أشكال الودائع ؛ وتقديم كافة أش كال 
وآجال الائتمان والقيام بجميع خدمات المدفوعات وتحويلات 
الأموال . ١‏ 

** تقديم الضمانات ٠‏ والالتزامات » والاتجار لحسابها » أو لحساب 
عملاءها فى أدوات السوق المالية والنقد الأجنبى . 

** المشاركة فى إصدار الأسهم ٠‏ وتقديم جميع الخدمات المرتبطة 
بهذه الإصدارات . 


(ب) يجب ألا يزيد حصة الشريك الأجنبى فى رأسمال البنك المشترك عن 
1 . 


(ج) يقتصر نشاط مكاتب التمثيل على إجراء الدراسات وبحث 
فرص الاستثمار والعمل كحلقة وصل بين البنوك الدولية فى الخارج 
ومراسليها فى مصر . 


د ) القيام بتدريب وتأهيل العاملين المصريين فى البنوك المشتركة. 
ره) يجب أن يكون المدير العام للبنك المشترك من المصريين . 


ويعنى ذلك » أن التزامات مصر فى إطار منظمة التجارة العالمية لا 
يتجاوز حتى الآن بنود وقوانين البنوك الانتمان الصادرة اعتبارا من عام 15517. 


وم 


اجات 


الموضوع الرئيسى : 


الموضوع الفرعى : 


59 


هل ستطيح الجات باسعار | 


ومصر : تجارة الخندمات 
الصدر : ملحتق البورصة المصرية 


اسم كاتب المقال : 
رقم العدد: 
تاريخ المدور: 


اشرف شوبك 
يذل 
/6ةة١‏ 


سؤال قد يبدو غريباء وقد يبدو عدم وجود علاقة ما بين الجات والبورصة.. هذا هو 


ظاهر الأمر. أما الحقيقة فالامر مختلف, فاتفاقية الجات تعنى الاسواق المفتوحة وتعنى 


منافسة شرسة سوف تتعرض لها الشركات المصرية . خاصة الصناعية منها . وبالتالى 
8 كات فى السوقء ريما تتراجع: ومن ثم سوف نتراجع الأرباح, وتبدآ 


المتسوالية التقليدية لتنتهى بتراجع أسعار الأسهم فى البورصة. 


إعصاررالجات/ بهدد البورصهة 


من هنا يبدو طرح السؤال امرا ضروريا 
والاجابة عنه محل اجتسهادات خبراء 
السوق وهو ما يرصده هذا التحقيق. 
عيسى عامر رئيس شركة السلام لتداول 
الأوراق المالية يرى أن تطبيق اتفاقية 
الجسات سوف يؤثر على الشركسات 
الصناعية خاصة التى تقوم بالتسويق 
والبيع فى السوق ا محلية فقطه وبالتالى 
توقع انخفاض مبيعاتها, ومن ثم تقلص 
ربحيتها وانخفاض اسعار اسهمها سلبا 
فى السوق. اما الشبركات الصناعية 
المقيدة فى البورصة وتعتمد فى مبيعاتها 
على الاسواق الدولية فيمكنها منافسة 
المنتجات القادمة من الخارج وهذا يعنى 
امكان ثبات المبيعات والربحية وبالتالى 
اسعار اسهمها فى السوق. 
الخدمات تتائر 

ويضيف عامر ان شركات الخدصسات 
تنقسم الى جزعين الاول يمكن التاثير 
عليه مثل شركات السياحة وخدمات 
النقل السياحى فى حالة سماح الدولة 


بالمنافسة فى هذا القطاع, وبالنسبة 
الشركات التنقيب عن البترول فلن تتاثر 
مطلقا لان معظمها شركات اجنبية 
وبالتالى فلا جديد فى دخول شركات 
اخرى لمنافستها. 

ويوضح رئيس شركة السلام ان 
البورصة وادارتها وهيئة سوق المال 
والمتعاملين والمستثمرين لا يمتلكون 
ادوات تمكنهم من تجنب التاثير على 
اسعار الاسهم فى حالة تطبيق الاتفاقية, 
إلا ان هيئة سوق المال بصفتها جهة 
رقابية يجب عليها تشديد الاجراءات 
اللازمة لزيادة الشفافية فى السوق. 
ويشير الى دور جميع الجهات المسئولة 
فى ضرورة العمل بجدية لانعاش السوق 
من خلال زيادة الصادرات التى تعتبر 
مؤشرا على امكان المنافسة بالنسبة 
للسلع والمنتجات المصرية فى الخارج 
ويطالب مسئولي الشركات التى يهددها 
تطبيق الجات بدور فعال لرفع جودة 
المنتج طبقا للمعايير والمقاييس العالمية. 
أما المهندس احمد بكر رئيس مجلس 
إدارة شركة النصر لتداول الأوراق المالية 


-.عو- 


فيرى ان الاتفاقية سوف تؤثر سلبا فى 
البداية على الشركات ذات المنتجات 
المنافسة إلا ان الشركات سوف تجبر على 
تطوير نفسها او تخرج من السوق 
ويدخل غيرها اقوى واقدر على المنافسة 
مع المنتجات الأجنبية القادمة من 
الخارج. 

ويضيف بكر ان هناك العديد من 
القطاعات مثل البنوك والاسمنت لن 
تتائر بتطبيق الاتفاقية إلا ان دور 
الحكومة مهم مع القطاعات المتوقع 
تاثيرها منه ضرورة تخفيف ضريبة 
المبيسعات او زيادتها فى بعض السلع 
فهذا حق للدولة مثلما فعلت المانيا 
وانجلترا. 


دعم القدرةالإنتاجية 


ويرى محمد الأتربى رئيس مجلس ادارة 
شركة الفرعونية لتداول الاوراق ا مالية 
أن الدور الرئيسى لتخفيف آثار الاتفاقية 
سلبا على اسعار بعض القطاعات يكمن 
عند رؤساء ومسئولى الشسركات 


ومصر : تجارة الخدمات 
ملحق البورصة المصرية 


والمصانع وعليهم العمل بسرعة وجدية 
خلال الفترة القليلة القادمة على زيادة 
قدرة المنتجات المضرية على المنافسة 
الدولية وعمل الدراسات اللازمة لذلك. 

ويشير الى ان دور الحكومة اساسئى فى 
ضرورة تخفيض الضرائب خاصة 
ضريبة المبيعات على السلع الوطنية, 
الى جانب تشجيع الصادرات, فسهناك 
دول عربية تمنح المصدرين اموالا مثل 
سوريا وهذا يمكننا من التعرف على 
مستوى سلعتنا فى الاسواق العالمية. 

ويؤكد ناصف نظمى رئيس مجلس ادارة 
شركة الاهرام لتداول الاوراق المالية ان 
الفخرة الباقية على تطبيق الاتفاقية 
تعتبر فرصة يجب ان نغتنمها فى تجويد 
منتجاتنا وزيادة قدرتها على المنافسة 
العالمية, مشيرا الى ضرورة سعى 
الشسركات لاستقدام احداث تقنيات 
الانتاج وهذا دور الغرف الصناعية 
والتسجارية الى جسإنب دور الاعسلام 
المصرى فى تهيئة المناخ وتمسك 
المستهلك المصرى بالمنتجات الوطنية. 

ويوضح ناصف ان قدوم السلع الاجنبية 
بسعر اقل يعنى اتجاه بعض الشركات 
والمصانع المصرية الى الاقتراض من 
البنوك بعد انخفاض المبيعات وهذا 
يعنى اعباء اضافية على ميزانية 
الشركة, وليس هناك من سسيل غير 
ضغط المصروفات وتقليل العمالة, مشيرا 
الى ان قصر المدة الباقية يعطى ضوء 
احمر لجميع المسئولين بالسعى نحو 


دراسة زيادة كفاءة العمالة والنظر )أ 


اسم كاتب المقال : 


سيارة فى العام حتى يمكن تصنيفه من 
المصانع المنافسة فى الاسواق العالمية. 
ويشير عيسى الى ان المسئولين يجب أن 
يعترفوا بالشركات والمصانع غير القادرة 
على المنافسة, وبالتالى يمكن تحديثها 
او التخلص منها تدريجياء ويمكن 
الاهتمام بالشركات الزراعية واستصلاح 
الاراضى التى تعتبر بعيدة الى حد ما 
عن المنافسة, ويمكننا انتاج محاصيل 
زراعية نستغنى بها عن الاستيراد مثل 
مشروع توشكى. وعن حماية اسعار 
اسهم بعض الشركات ضد الانخفاض 
بعد تطبيق الاتفاقية يؤكد فتحى ان 
الاأمر يتوقف على ايجاد المنافسسة 
الاجنبية لبعض القطاعات ويجب على 
مسئولى الشركات ان يتعاملوا مع 
الادارة على انها مهنة وفن وليست 
وظيفة. ومن ثم البحث عن تجويد 
المنتجات وزيادة القدرة التنافسية. 
ويقول حاتم جامع العضو المنتدب 
لشركة القاهرة الوطنية لتداول الاوراق 
المالية إن دخول المستثمرين الأجانب أو 
المصريين للبورصة يتوقف على فرص 
الربحية والفرص البديلة فى مجالات 
الاستثمارات الاخرى. ويستبعد حاتم 


يخا م نا 2 


للمصرى على انه اولى بالرعاية فى |4413 


استثمار امواله وانشاء مصانع لها قدر ||" 


على المنافسة. 
الاندماج هوالحل 


ويقول عيسى فتحى العضو المنتدب 
الشركة المستقبل لتداول الاوراق المالية إن 
أحد الحلول المقترحة للمصانع ذات 
الحودة المنخفضة هو الاندماج لتكوين 


كيانات كبرى تتمكن من المنافسة مع * 


المنتجات الاجنبية القادمة من الخارج 
بعد تطبيق الاتفاقية فلدينا ١7‏ مصنعا 
لتجميع السيارات ومعدل مبيعاتهما لا 
يقوى على المنافسة. 

وتؤكد المؤشرات العالمية لهذه الصناعة 
أن المصنع لابد آن يبيع حوالى ٠٠١‏ الف 


خروج الاجانب من السوق فى حالة 
تطبيق الجات مؤكدا ان المستثمر 
الاجنبى يعتمد فى توجيه أمواله على 
القطاعات المربحة, فعند تاثر احسد 
القطاعات بسبب تطبيق الاتفاقية فانهم 
سوف يتسجهون الى باقى القطاعاتء 
'قنادامت تحقق لهم ربحية. 

ويؤكد حاتم ان الدولة يجب ان تشجع 
اقامة الشركات والمصانع الجديدة 
وزيادة الاغراءات للمستثمرين بشرط 
إنتاج سلع ذات قدرة تنافسية ليست 
محلية فقط ولكن عا مية أيضا. 
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رقم العدد: 
تاريخ المدور د 


كان الست 


اشرف شوبك 
1٠‏ 


116/ 


لفك ا 


أشرفشوبك 


ومصر : قطاع تجارة الخدمات 


1 الحكومة وتحرير اسواق التأمين نعمان الزياتى 0 تن 


لودو تا 0 3 ] اير 
15 


وصلتنا رسالة من احد رجال الاعمال يندد 
فبها بالاحتكارات فى سوق التامين ويطالب 
باعادة النظر فى هذا السوق وخاصة 
الاعلان تحرير اسواق التامينء تقول 
الرسالة أن قانون التامين فى مصر يحظر 
نامين الممتلكات والمشروعات القائمة فى 
مصر الالدى شركات التامين المصرية. 

وهذا نص لا غبار عليه بل اننا كرجال 
اعمال واصحاب مشروعات مصريين نؤيد 
هذا التوجه ليس فقط من منطلق الالتتزام 
بالقانون بل من منطلق المسئولية الوطنية 
وبالرغم من ان شركائى الاجانب فى 
المشروع متضررين من الاسعار والخدمة الا 
اننى وبصفتى الشريك المصرى ملتزم دائما 
| بهذا المنطوق ولكن ماافهمه انه لابد ان 
تكون لدى الحرية والحق فى ظل الشفافية 
وفى ظل تفعيل اليات السوق (العرض 
والطلب) ان اسعى للحصول على اسعار 
منافسة وخدمة افضل وذلك من اكثر من 
شركة نامين مصرية..وان تكون لدى الحرية 
والحق فى اختبار الوكيل أو الوسيط الذى 
بفهم احتياجاتى التامينية ويدرسها بعناية 
وبدفع عنها امام شركة التامين. ولكن 
ماحدث مؤخرا يدعو الى وقفة . 

فلقد كانت اصول ومسئوليات شر 

: مؤمنة لدى شركة تامين معينة لسنوات 
طويلة ولكم عانينا من سوء الخدمة فيما 
يتعلق بتسوية التعويضات وقد راينا هذا 
العام ان نطلب عروضا من شركات اخرى 
: بالسوق وطلبنا من احد الخبراء ان يقوم 
بمعاينة المصانع والمخازن وتحديث مبالغ 
التسامين وبعد اتمام ذلك طلبنا غعروض 
اسعار للتامين على مبالغ تكاد أن تكون 
ضعف المبالغ المؤمن عليها عليها الآن وذلك 
طبقا لتقرير الخبير الذي قمنا نحن بتكليفه 
ودفع اتعابه..والغريب أن شركات التامين 
المصرية تحفظوا فى تقديم عروض بحجة 
أن هناك اتفاق جنتلمان تم توقيعه مؤخرا 
بين رؤساء شركات التامين يمذح المنافسة 
وإننا لايد ان نلجا الى نفس الشركة 


ا 


السادة رؤساء شركات 
النامين على الاحتكار..وعلينا نحن العملاء 
الانصياع..واين الرقابة!! 


ومصر:قطاع تجارة الخدمات:التأمين 


(ملحق) البورصة المصر 


وعندما هددنا بالتامين فى الخارج قيل لنا 
هذا ممنوع واذا كنت غير راض عن الخدمة 
(وليس السعر) من شركة التامين الحالية 
لابد ان اتقدم يطلب لمصلحة او هيئة الرقابة 
على التامين وبعد التحقيق فيه.ريما 
بسمحوا لى..انا العميل بانتقال عمليات 
التامين الخاصة بى الى شركة اخرى ماهذا 
باسيدى..!! أهذه هى البات السوق. 

اننا نطالب بشده بتطبيق قسانون منع 
الاحتكار على شركات التامين. 

الى هذا تنتهى رسالة المستثمر الذي رفض 
الافصاح عن اسمه او شركته لأسباب 
خاصة إن المتبع لمسيرة التامين منذ وقت 
مبكر فى القرنين الخامس عشير والسادس 
عشر, سيجد قواعد راسخة لمنع اساءة 
استخدام التامين. 

وقد يحدث اختلال فى العلاقة التعاقدية بين 
المؤمن عليه وشركة التامين» فيؤدى المؤمن 
عليه المقابل فى بداية العقد (دفع قسط 
التامين) ولكن تتفير مع الوقت حالة 
الاطمئنان شركة التامين ولاتقوم الى اداء 
التزاماتها التعاقدية, ونظرا لأهمية التامين 
الاقتصارية فقد رفع زلك السلطات 
الحكومية الى اصدار قواعد تنظيمية 
يفترض فيها ان تكفل سلامة شركات 
التامين فى الاجل الطويل ومما تجدر 


ملاحظته أن القواعد التنظيمية الاولى التى . 


تحكم التامين اصدرت اساسا لحماية 
شركات التامين من عمليات الغش التى 
يرتكبها المؤمن عليه (التامين المفرط 
والتامين المتعدد وغير ذلك) ولم يبدا تزايد 
اهتمام المشرع بحماية مصالح مستهلك 
التامين (حملة وثائق التامين والاطراف 
الثالثة) الافى مطلع القرن العشسرين 
وخاصة مع ظهور التامين الالزامئى فى 
بعض البلدان (التامين على السسيارات, 
والتامين على المسئولية. وتعويضات 
العمال) وتزايد تعقد عقود التامين» وتسارع 
هذا الاتجاه بعد الحرب العالمبة الثانية 
بظهور«نزعة حماية المستهلك: وقر 
اصبحت حماية الجمهور ومعاملته 
بانصاف موضع اهتمام رئيسى اليوم فى 
معظم قواعد التنظيم الجديدة المتصلة 
بالتامين وافضت هذه النزعة الى توسيع 


له 


اسم كاتب المقال : 
رقم العهدد: 534 


انشطة المشروع فى عدد من البلدان منفذه 
مسالة الموثوقية لتشمل اعتبارات اخرى 
مثل توافر خدمات التامين واستطاعة 
الحصول عليها وجودتها. 

وينص الاتفاق العام بشان التجارة في 
الخدمات المبرم مؤخرا فى اطار مفاوضات 
جولة اوروجواى بالا تمنع البلدان الاعضاء 
فيما بتعلق بالخدمات ا مالية على وجه 
التحديد من اتخاذ تدابير لاسباب تحوطية 
منها حماية حملة وثائق التامين والارتفاع 
بمستوى جودة الخدمة او كفالة سلامة 
النظام المالى واستقراره. 

وقلنا سابقا ان للمشرعين والمشرفين على 
صناعة التامين دور مهم فى تنمية هذه 
الصناعة اذ يجب عليهم انشاء اطار سليم 
لتنمية هذه لصناعة ومعالجة الأثار التى 
تترتب على تردى الاسواق وعيوبها 
والمفروض ان تفيد هذه العملية لا المستهلك 
وحدة وانما ايضا الاقتصاد برمته, وينبغى 
ان يكفل المشروفون على صناعة التامين 
تطور السوق فى اتجاه الكفاءة والفعالية 
وليس فى اتجاه احتكار السوق وفسرض 
خدمة رديئة بحكم القانون او التمسك 
بالقانون» فاليوم كل شىء قابل للتعديل 
طالما يصب فى هدف واحد هو ضسرب 
الاحتكار ورفع كفاءة السوق مع الارتقاء 
بالخدمات المقدمة من خلال ببئة تنافسية 
تقوم على مبادىء الاقتصاد السوقى.حيث 
يجب ان تضم .السوق عددا كافيا من 
المشترين والبائعين لمكنع اى عامل فرد فيها 
من اكتساب مركز مهيمن..لفمع تطور السوق 
والاتجاه الى التاكيد على دور حول القطاع 
العام فلا يصبح ان يظل القانون الذى كان 
هدفه تفعيل القطاع العام ساريا فى اليوم 
فقانون التامين فى مسصر يحظر تامين 
الممتلكات والمشروعات القائمة فى مصر الا 
لدى شسركات التامين المصرية رغم تدني 
الخدمات المقدمة من قبل هذه الشركات 
ووجود اسعار منافسة بجودة خدمات اعلى 
فى السوق المصرى ويظهر ان الشركات 
القطاع العام اتفقوا قيما بينهم على تقديم 
الخدمة الاقل والتحكم فى السوق وركن 
المنافسة على جذب ليتجنبوا وجع التمالح 
وافكار السوق الحر. 


نعمان الزياتى 


ومصر:قطاع تجارة الخدمات:التأمين 
: ملق الاهرا 0 الاقتصادى 


الدكتوريوسف بطرس غالي 
وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية 


اللواء,محمد عبد السلام الحجوب 


محافظ الاسكندرية ‏ 
الدكتوريسرى مصطفى 
وزير الاقتصاد الاسبق 
ماحمة ل فكي 
وزير الاقتصاد الاسبق 
السفيرةد. ماجدةشاهين 


انائبة مساعد وزير الخارجية 


عبد الحميد ابراهيم 
رئيس هيكة سوق امال 
د. سامح الترجمان 
رئيس بورصتى 0 والاسكندرية 
خيرى 
ا تل رقيس هي الراك وطربة عي تيج 
ا حسن 
0 رئيس الاتحاد المصرى للتامين 
علي عبدالعزيزفايز 
مدير عام اتحاد بنوك مصر 
0 من الخبراء___ 6ح 
مدير عام بالبنك الاهلى د. اسامة خيرالدين تبدأغدا منظمة التجارة العالمية في مدينة سياتل | 
يقي تهت قفن الزراعية الامريكية جولة تفاوضية بين دول العالم المتقدم والنامي 
9 اتلد 0 8 1 حيث يتم عقد المؤتصر الوزارى الثالث للمنظمة لتقييم مام 
بطي بت قو الستثارد. حسن البدراوق فياه بالنسية لافيت جولة اود جواى واستقمة 
احمد الوكيل هيئة التوحيد تضمنته هذه الاتفاقيات لإجراء مزيد من التحرير في 
خالد ابو اسماعيل د. عبد الباسط السام مجالي الزراعة والخدمات ولاجراءالمراجعات 
أو اسهامم يه ميث المطروحة 
نائبا رئيس الغرفة مدير الشثون الفنية باتجإد الصناعات لاسيمافي مجال اتفاقيتي حقوق الملكية الفكرية 
عماد الرشيدى أدارمنتدى التصدير: المرتبطة بالتجارة ال 1115 وال11911/15. 
مصطفى عبد العزير تجو ويوجد خلاف بين الدول حول اعتبار المفاوضات , 
عصادرئعت التى ستتمغدا بمثابة جولة جديدة من المفاوضات 
1 . . رئيس نحربر الاهرام الاقتصادى حي ثيرى عدد كبير 
0 ومقرر عام المنتدى من الدول النامية 1 
يد ابو الممصان ل الاهرام اطلاق 
امانى الوصال 5 تعبير جولة أو 
ريب ابراهمسيم 8010110 
منال فاير لان ذلك يعنى 
2 الموافقة على 
عبد العزيزجيرة فرح موشوفات 
بوسح يي بستسوس 
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(مجلة) الاهرام الاقتصادى 
والدخول فى اطار 
متكامل لتبادل التنازلات 
والمساومات للوصول الى 
الصفقة الواحدة ولذلك 
ترى هذه الدول ان مؤتصر 
سياتل ليس الامجرد مؤتمر 
وزازى ثالث بعد مؤتمرى سنغافورة وجنيف. 
فى حين ترى الدول المتقدمة وخاصة الدول الاوروبية 
١‏ والولايات المتحدة واليابان وبعض الدول النامية 


تقدم عليهالاسيمافى مجال الزراعة. 
قى ايضاعلي الفترة الزمنية التى قد تستفرقها 
المفاوضات سواء كانت فى اطار جولة متكاملة أم لا ورغمان 
مبدنيامع المجموعة الاوروبية علي 
الاتزيد الجولة عن ثلاث سنوات الا أن كثيرا من الدول 
النامية ترى ضر ورة اطالة هذه المدة لتمكين الاجهزة 
الادارية بها من التعامل معها وقد تقدمت مصر بالفعل 
3 ةالجولة أو المفاوضات 
والاكتفاء بتحديد موعد لاجراء 
٠‏ مراجعة شاملة لتقييم النتانج وتحديد 
الفترة الزمنية للانتهاء من الجولة. 
مدطلة على مفاوضات 
“رسياتل عدة اسماء منها 
جولة التنمية وجولة 
الالفية وذلك على 
غرار الجولات 
التفاوضية لنجات 
والتى بلغت ثمانى 
جولات منذ انشانها 
فى عام1944 وكان 
أخر هذه الجولات 


6 .؛ويهدف النة 
التجارى المتعدد الاطراف المعروف باسم .الجات . الى خلق 


نجارى عائى تذوب فيه الحواجز والعقبات بين الدول 


والشعوب. 


1489 


وقد ناقش منتدى التصدير الذى تنظمه الفرفة التجارية 
بالاسكندرية بالتعاون مع 

الاهرام الاقتسادى: تحت رعاية ورناسة الد كتوريو سف 
بطرس غالى وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية موضوع 
مفاوضات سياتل حيث شارك فيه نخبة متميزة من الخبراء 


والمتخسسين فى كافة 
المجالات. 
قانون سوق رأس المال 


وقدم الدكتور يسرىمصطفى المحة تاريخية عن تطور حركة سوق 
الاوراق المالية فى مر منذ كان دورها محدودا للغاية مما استلزم 
وجود تنظيم فانون للشركات المالية فصدر قانون سوق راس المال 
رقم 15 لسنة 1497 الذى اوجد التنظيم لكافة الشركات العاملة فى 
المجال سواء صناديق استثمار او شركات سمسرة اواستثمار 
محافظ . 

واشار الى ضرورة اكتمال هذه الشركات حيث انه حتى الان 
يفتقر قانون سوق راس امال الى شركات هامة حتى ينتظم السوق 
ويستقر ٠‏ 

ومن ناحية اخرى قال اننا وجدنا ان الفلسفة القديمة مازالت 
اقائمة حيث كانت الحكومة تشجع الاسخار فتم تغيير هذا الم 
'بحيث تشجيع الافراد على الامثمار باتشسيم فه ابر مس 
5 العائد على الاوراق المالية من الضرائب اسوة باعفاء عائد 

ي 
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(مجلة) الاهرام الاقتصادى 


تعهدات التأمين فى الجات 
وفال خيرى سليم: ان التأمين بطبيعته صناعة عالمية وقد تفهمنا 
التمهدات المطلوية منا فى اطار اتفاقية الجات كما اتجهنا الى 
اصدار تشريعات جديدة تساعد على وجود البينة المناسبة لعمل 
شركات التأمين في اطار التحرير وما تفرضه التزامات مص في 


الجات والتى توجب السماح للشركات الاجن 
الخدمات بالاستثمار دون قيود لو معوقات قانو: 
باصدار القانون رقم ٠١‏ لسنة 194١‏ ولائحته 
بالقانين رقم 1١‏ لسنة 1918 والذى اتاح الفرصة 
تأمين اجنبية داخل محر بنسبة 745 بالنسبة لشركات تامين 


ن جن هنا مجقد جموهة امن الخبراء ف سجال ادن 
فى مجلس ادارة الشركات وان يكون المدير السئول مصريا كما 
سمحنا أيضا بعمل المدير الاجثبي. 

ورغم ان التزاماتنا تنص على انشاء شركات تامين كاملة لفرع 
الحياة سنة 2٠٠١‏ الا اننا سمحنا بهذا قورا وابتداء من عام؟..” 
اسيتم اتاحة الفرصة لانشاء شركات تأمين اجنبية. 

ويهدف التعديل التشريعى لقانون التأمين الصادر فى عام 4؟ الى 
اتاحة الفرصة للقطاع الخاص وراس امال الاجنبى للعمل فى 
نشاط التأمين والى حماية مصالح اصحاب الوثائق وزيادة قدرتهم 
على معرفة حقوفهم وتطوير نظم آلرقابة والاشراف على التامين لانه 
من الافضل لحملة الوثائق ان تكون لدينا رقابة قوية تعمل بأسلوب 
رقابي متطور وسليم وان يعمل بالهينة خبراء في التامين وليس 


مجرد موظفين 


دوراتعاد التأمين 
وقال حسن حافظ من الاهمية بمكان ان بكون لدينا جهة رقابية 


شارك فى دراسة كافة التطورات 
واكد أننا نسير فى اتجاه التحرير وهذا يتطلب ان نعد انفسن 
لهذا التحرير وقد قام اتحاد التأمين بالفعل بعمل عدة اجراءات منها 
عمل قواعد محاسبية لكل قطاع وجهة رقابية واتفقنا على الشفافية 
كافة الامور. 
٠‏ انا نمد سبراء فى العلوم الاكتوارية للسوق المصرى وقد مول 
الاتحاد بالفعل انشاء مركز للخبراء الاكتواريين بجامعة القاهرة 
الاعداد الكواد اللازمة للعمل فى مجال التأمين والبنوك وقد تم العام 
الماضى تخريج الدفعة الاولى من هذا المعهد وعددها ١7‏ خريجاءٍ 


ليكون قادرا من الناحية 
التامين المصرية والاجنبية وتوفير الكوادر الفنية له 
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الخبراء يطالبون بدمج الشركات محمد قنديل العالم اليوم ينها الطكذنالئلل لل 
السياحية فى كيانات عملاقة لمواجهة 
تحديات الات 
عط اللا اسح 330 13 كر 
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العالم اليره 21 


مسئول باتحاد الغرف ينفى وجود دراسة لتنفيذها. 


لخر يطايي دم الشركن الساضة ف كيان ماق 
لااحة ننديان آلدان 


5 كتب- قنديل 0 

وأسامة سليمان: 0 

أجمع خبراه السياحة على أهمية 2 

العمل على دمج شركات السياحة فى إنث ا المراك ٠.‏ 

عم هديك لذ لرضسها ااي 1 

وفى الوقت تقسه ثفى ممرسي 2 

الجبرى عضو مجس إبارة لاتمد | الكبرى يفرض 

ال 

درا اشركات .- 

السياحة فى 5 كيانات كبرى. وجود سرنات 

إلا نه أكد فى اتصال هاتقى - 5 

ل«المالم اليومء ضرورة وجود التسويق 

اشركات قوية وعملاقة من خلال 

تجممات كبيرة للواجهة للنافسة باتباع نمط التنمية السياحية المتكاملة بين الكيانات المصرية فى رسم مجالاته. 

الحالية وللستقبلية مع تطبيق اتفاقية ونشوء المراكز السياحية الكبرى فى وتحديد سياسات سعرية وخطط 2 واشار إلى أن الاستكماراث 

التجارة الحرة, مرسى علم وطابا وابو شوعة فرضت تسويقية طويلة المدى» وذلك من خلال الضخمة من الصعب أن يقوم بها فرد 
وقال إن الامر لا يعدو حاليا أن فكرة وجود شركة أم للتسويق فريق العمل الجماعى الواهد الذى واحد وإن اغلب المشروعمات الجيدة 

يكون جرد لفكار لم تديلور ولكن 5 يضع فى الاعتبار مصلحة الج تشهد تعاونا بين أكشر من مستثمر 

الرغبة موجودة لدى شركات السياحة ضع جورج غبريال عضو بعيدا عن أية مضاربة فى الاسعار وأنه من الافضل تحالف وتعاون 

اللصرية للتجمع فى كيانات تستطيع مجلس إدارة غرفة شركات السياحة تؤدى إلى الخسارة والخفضوع المشروعات القائمة بالفعل والعروفة 

التنسيق فيما بينها للوقوف على أرض والسفر أن هناك مزايا مؤكدة من للشركات العالمية الكبرى الثى تستطيع فى السوق وسيساهم ذلك بتاثيرات 

صلبة حتى لا تؤثر مليها المنائسة الكيانات للجمعة فى القطاع السياحى املامشروطها على الشركات المصرية ايجابية على العمل السياحي. 

الشرسة من قبل الشركات الاوروبية بصفة عامة خاصة وأن الاتجاه بكل سسهولة وبالتالى الاضرار وأكد أن شركات السياحة فى 

العملاقة فالرغبة موجودة ولكنها لم العالمى هو اتجاه التكثل والاندماج بين بمصلحة مصر, مصر مازالت فى اغلبها عبارة عن 

ود أ امس الشركات. كما أكد الخبراء أن العالم يشهد كيانات صغيرة وهو ما يضعها في 
الدكتور ممدوج واشار إلى ضرورة التوصل تطورا متلاحقا فى اساليب عمل اشكالية كبيرة فى المرحلة القادمة 
السياحة أهمية الاتجاه نحصو لصيفغة عملية للتكتل فى كيانات كبيرة شركات السياحة مما يعنى أن ححسيث من الصعب أن تصمد )مام 

التكثل والاندماج بين المؤسسات على بين الشركات اللصريةلا لصراع الكيانات المسفيرة يصعب أن تواكب المنافسة الضارية فى العالم الذى 
ضوى الدولى بهدف اقامة كبانات الشركات الخارجية لأنه صراع خاسر هذا التطوروأنه لا مجال لاستيعاب أصبح يتقدم بشكل شديد التسارع 

اقتصادية كبيرة تسمح بالاستفادة فى كل الأحوال وإنما لكيفية التعامل هذا التطور الأمن خلال تحالشفات وهو ما يعنى مردودا سابيا على 

من مزايا الحجم الكبير وتعدد وتتوع بشكل مدروس مدعم بالرؤية كبيرة وقوية. ن 

النشساط وتكلمل حلقات الخدمة الواضحة والنتائج الايجابية. ودلل الخبراء على ذلك بالطفرة 2 وأكد لهيطة أنه لابديل عن سرعة 

السياحية. وقال إن الأننصاج والتكتل فى التى حدثت فى الاعتماد على شبكة تأهيل هذه الشركات حتى لا تخرج 
واشار فى تصريحسات له إلى قطاع السياحة ظاهرة عالمية؛ وا المعلومات الدولية «الانترنت» فى نهائيا من حلبة المنافسة مقترحا أن 

أهمية الاستفادة من الاستثمار العربى يندمجون وييتلعون الشركات إجراء حجوزات الفنادق والطيران يتم ذلك من خلال تجمع الشركات 

والاجنبى للباشر وللشروهات الصغيرة وهو أمر واقع ينبغى أخذه والامداد بالمعلومات المطلوبة عن جميع الصغيرة معا لتشكل كيان كبيرا يكون 

السياصية للشتركة فى تعظيم العاك فى الحسيان ومعايشته وفق ظروفنا المولقع السياحية فى العالم وقد ادى قادرا على تطوير الاناء والخدمة 

للاطراف للصرية للشتركة. واسهام للدخول فى كيانات وتجمعات قادرة ذلك إلى تطور مذهل فى نوعية السيامية كما يستوعب ويطبق 

الشركات السياحية والفندقية المصرية على الصمود أمام الشركات العالمية بياحية. التكتولوجيات الحديثة وفقا لاحدث 

فى تملك الفنائق للطروحة0 الكبيرة والاستفادة من تعاملاتها 2 ويرى محمد لهيطة رئيس لجنة الاسائيب الدوليية وبالتالى يمكن ان 

الخصخصة. كاسواق مصدرة للسياحة المصرية. ية رجال الأعمال يساهم بدور مهم فى التتافس على 
ونوه الوزير إلى أن فكرة التجمع وقادرة على جنب ملابين السياح إلى المصربين أن الاندماجات قضية دولية جذب السائحين من 

ليست بعسيدة عن فكر وتطبيق النظام مصر. اصبحت ملحةوتفرض ذاتها على العالم. 

الخاص السياحى فى مصر. لأنه واكك غبريال على آهمية التفاهم وأقع العمل الاقصادى فى جميع وقال لهيطة إن صناعة السياحة 
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من المؤكد أنها ستثرى ١‏ مازال ضعيفا ولا يتواءم مع الطاقات 
ست كن ع لح وي السياحية الكبيرة فى مصر. 


عاو 


اجات 
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اسم كاتب المقال : 
رقمالعهده: 


1١1 
104 


وزيرالسياحة الدكتورممد وح البلتاجي في حوارخاص ل, السياسة, 
مصرتحصل على نحو 60 في المئة 
من ايرادات السياحة في الشرق الأوسط 


# الولاية الثالسثة للرئيس مبارك العسصرالذهبي لقطاع السياحة المصري # نتفاعل مع تحديات القرن 
المقبل بالاهستمام بمستوى الجودة والقسدرة على المنافسة 1# المرحلة الجديدة مرحلة الحصاد الوفير 
وهدفنا تحقيق التوافق مع ظاهرة العملقة 1 رغم كل ماتحققه السياحة العربيسة البينية اطمع في المزيد 


الهرة . محمد مصطفن, 


التعامل مع القرن القبل اصبح ولقعا.. 
ومن فوق ارض هذا الواقع لابد وأن تكون 
رؤيننا عند طرح مختلف قضايانا 
للمناقشة. 

من هذا النطلق حددت هدفي وانا ذاهب 
اللقاء الدكتور ممدوح البلستاجي وزير 
السيادية المر.. ون الرجل تلدتة 


.هذه 
لاسنرانيبية التي لخصها في عبارة 
السيادة قاطرة التنمية.. 
فلى اين وصلت هذه القاطرة؟ 
وما قوى الدفع التي تزودت بها للتحرك 
لى الستقبل وآلسير في اغوار القرن القبل 
يكن هذا الحوار.. 


العصر الذهبي 
*لي تقديركم ما لبرز انجازلت قطاع السباحة 


ردلة اللضية في طريق الانطلاق للقرن 


قرار ولتي جملتني الصدفة أن اكون مسؤول 
ع 0 


السياحي ربما اكثر مسن غيره من قطاعات وهي التعاون الوثيق بين الحكومة والوزارة 
النشاط الاقتصادي بمصر.. وعلى سبيل 5 مسا سحي 
للثال ان الدولة كرست 250 بليون جنيه وفنادقه كل على حدة.. وهذا التعاون كان 
لبناء الشبكة العملاقة للبنية الاساسية» الهدف منه خلق قناعات مشتركة وروم 
والطفرة واضحة تعاما على كل الانشطة فريق عمل يسمع بالفعل ان تدقق 
الاقنصادية سواء في لك الزراعة أو السيادة الانجازات الطلوبة سواء على 
الصناعة أوالسياحة أوالخدمات.. الغ مستوى الترويج والتنشيط والتسويق. ل 
وكن يرز بصورة اند خصوصية فيد على مستوى التنمية والحفظ على البيئة 
يتعلق بالسيادة ديث انها دحت بان وزيادة الطاقة الفندقية او على مستوى 
تتصول سادات رئييسية المارك الداع لإرتقء بعناصر الجودة الشلملة للمن 
الشروعة الى سادات واسعة جد السياحي للصري.. هذا بالاضافة الى 
للسيادة ازدهار منتج سياصي جديد 18 قضية النوعي الازليد العميق لدى لراك 
يندم النشيات البدرية نيدت ترك العام الصري باهية منامة السيا 
1 في البعر العم وسو 2 أقامد أن ينض لها وأن' تتلعوزر 
سمحت بتفيرنوعي في طبيعة السيات الم لوكيات النجانبة ويس الطاردة 
الصرية أصبحت سيادة متعددة جادة ولايد أن تمض 
ليست قاصرة على زيارة معارحات مو ع 2 
رعونية. 1 8 الاجهزة والدواثر التي يتسعرض لها السائح 
وني هذه اللاية عنالت اللهرة معاد لذاة مشورة لسار وام ل مل 
التراكم.. عمل الاقتصادي الفؤمي ضفرة وان كانت غير كافية لوعي عميق 
والوطني العام عمل تراكمي الاثرء ففي هذ بقيمة السياحة بانها صناعة كثيفة العمل 
الولاية بالذات حعدث التراكم بالنسبة وبانها صناعة يترتب على رولجها رواج 
أكبر انجازات مرصودة عشرت الصناعات والفدمات 
بتعلق بالطاقة الفندقية التي وللكملة لانها تفتح لفقا جديدة لخريطة 
قفزت من 13 الف حجرة الى 57500 مصر الديموغرافية الاقتصادية من فلال 
فيما يتعلق ب اعملر الناطق للناثية.. وهنا هو 
الولين الذي كن مليونا ووصل الى * 5 3 


199993 حدثت ظاهرة تعمقت باستمرار 
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التوافق مع متطلبات القرن الجديد 
«ما الجديد الذي ستشهده خرطة العمل في 
وزارة للسياحة لولجهة تحديات القرن الذي 
اصبحنا قث على ليولبة؟ 


اكمستينك نه حفوق يدب دمايلها ومن ثم 
تبرز الاهمية القصوى لمنصر الجودة.. 
وهذا حق الستهلك فلا بد ان يكون مقابل 
الشمن خدمة نزيهة ومتكافثة مع 
ااام م ا 


العامة وغلى للجيثة. وسناصرها وعلى 
الخدمات القندقية ومستواها والرقابة على 
منظمي الردلات والشركات السيادية على 
مستوى النقل السياحي ووسائله.. وهذا 
الامر يتطلب ايضا كفالة عنمر بشري 


سبادية التي لبه كرناها لاثراء هذا للنتج 
ندفيق عناصر جذب اضافية هلا شك 


السلبية هناك الازمات الايجابية التمثلة 


في ان مصر تنتقل من ازمة الانحسار الى 
ازمة الرواج الزائد فجاة وفي فترة زمنية 
محدودة جدا لانها مقصد فريد وجناب 
وهكنا.. فادارة العمل : 
قدرة مانا وتلا عت امع م 


تقول دائما إن مصر لم تحصل بعد على 
نصيبها العادل من السيلدة العالية فكم 
هو للرقم الذي تعتفد ان مصر تستحقه؟ 

© مصرتشكل اكثر من نصف حركة 
السيادة الوافدة الى منطقة الشرق 


الايرادات للسيادية في للنطقة, 
فهذهالارقم تتعلق بانسب وليس ب 
الطلقة, 
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تتطلب لتنمية 


رسمية ومهنية سيادية واعلامية حتى لا 
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قطاع الملكية الفكرية 


ومصر : قطاع الملكية الفكرية 
عام 


8 


الجوانب المتعلقة بالاتجار فى حقوق الملكية 


و ُ عن || 
لتك اتح 1 الك الفا 
اتح ادح الجر لج 123 لافلا 
الاقتصادى 11 


قانون حماية الملكية الفكرية الجديد خالد حسن العالم اليوم ليله لفذللة 


أنه كاي لقال . 
رقمالعمدد: 


تار 


البنك الدولى 


حقوؤ الملكية الفكرية ينشنها القانون الوطنى . وهى بالتالي لا تسرى 
إلا فى اختصاص قضاء وطنى واحد ٠‏ مستقلة عن أمثال هذه الحقوق 


المنوحة فى مكان أخر . ومن ثم فإن إقامة نظام عالمى لحقوؤ الملكية 
الفكرية يقتضى التعاون بين الحكرمات الوطنية لتحقيق التجانس بين 
توانينها . وعلى مدى السنوات المانة الأخيرة . جرى التفاوض على عدد 
كبير من المعاهدات الدولية لإنشاء هذا التعاون . وكان معظمها يدار من 
قبل المنظمة العالمبة للملكية الفكرية . وهى وكالة متخصصة تابعة للأمم 
التحدة . واتفاقيات هذه اللنظمة مثل اتفاقية باريس للمخترعات 
الصناعية واتفاقية بيرن لحقوق التاكيف فر الأدب والفن والموسيقى . 
تشترط على الموقعين عليها أن يمنحوا الأطراف الأخرى المعاملة الوطنية 
نى حماية حقووق الملكية الفكرية ( اى أن تعامل الشركات الأجنبية 
بنفس معاملة الشركات المحلية ) وإن كانت لا تطبق عادة نفس المعايير 
العامة للحماية . وتتطلب القواعد العالمية الجديدة لحقوق الملكية الفكرية 
إعادة تقييم للاستراتيجيات السابقة للحصول على المعرفة ونشرها 
واستخدامها 

واتفاقات الاتجار فى حقوؤ الملكية الفكرية لعام ؛144 تعتمد على 
اتفاقيات منظمة التجارة العالمية الحالية وترسى الاساس لتقارب عاللى 
نحو مغايير أكشر تشددا من أجل حماية حقوؤ الملكية الفكرية رهى 
تشترط على الموقعين عليها أن يطبقوا على الآخرين مبادىء المعاملة 
الوطنية ووضمع الدولة الاولئ بالرعاية . وخلافا لمعظم الاتفاقات الدولية 
الأخرى بشأن حفوق الملكية الفكرية . فإن اتفاق الجوانب المتعلقة 
بالتجارة فى تلك الحقوق يضع الحدود الدنيا لمعايير الحماية بالنسبة 


الجميع أشكال الملكية الفكرية . مثل حق التاليف . والعلامات التجارية 
وعلامات الخدمة . والإشارات الجغرافية . والتصميمات الصناعية , 


وبراءات الاختراع . وتصميمات نماذج الدوائر المتكاملة والاسرار 
التجارية 

ويضع الاتفاق بالنسبة لكل مجال تعريفا لعناصر الحماية 
٠‏ والحقوق التى يتم إسباغها ٠‏ 


الأساسية : الموضوع الذى يراد حما. 
والاستثناءات المسموح بها من 
بالنسبة لأى اتفاق دولى بشأن |' : 
المتعلقة بالاتجار فى حقوق الملكية الفكرية تتصدى لموضوع الالزام 
بالتنفيذ بإقرار تداببر أساسية لفسمان وجود تعويضات متى حدث تعد 
أعضاء منظمة 
التجارة العالمية بشان التزامات حقوق الملكية الفكرية لنفس الإجراءات 
المتبعة فى تسوية المنازعات التى تطبقها منظمة التجارة العالمية 

وقد أصبحت أحكام اتفاق الجوانب المتعلقة بالاتجار فى حقوق 
الملكية الفكرية سارية على جميع الوقعين عليها ابتداء من عام 1497 , 


تسبق حمايتها قبل عام 1447 (وهى تنطبق على المنتجات الدوانية) 
ومنحت أقل البلدان نموا فثرة انتقالية تمند إلى عام 5٠١1‏ . وذلك 
أيضا باستثناء المعاملة الوطنية ومعاملة الدولة الأولى بالرعاية 
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أصبحت قضايا العومة وتحرير التجارة الدولية من أهم القضايا 

” الاقتصادية المعاصرة» قالانتجاه الساند والذى تسعى الدول المتقدمة وعلى 
راسهاالولابات المتحدة الامريكية الى ترسيخه هو نحرير التجارة الدولية 
:و وضع الاطر اللازمة لذلك» وخاصة من خلال اتفاقية الجات وماتبعها من 
ووضع الاطر اللازء 0 به اجات وماتبعها من 
انشاء لمنظمة التجارة الدولية» ورغم الالحاح على فواند تحرير التجارة 
الدولية: إلا انه ومع اطراد الازمات التى عصفت باقتصاديات العديد من 
ول»بدا إيشرآيد ب 5 3 
انيت وتزايد الداع بان تعر بر التجارة اد وليةهو في الاساى لصاح 
الدول المتقدمة وشركاتها متعددة الج ن .تيب العلاقات 


الاقتصادية الدولية من خلال لمم اوضا التجارب الاطراف 
الابراعى اعادة النظر فى العلا كات بد التمل و الجع ب بسايخدو لقني 


0 الدولالشامية بل بهد ف اسا افع الاسواق امام التحارة الدولية 
ث اصبح التوسيع بهو 


د .محمد صفوت قابل 


قسم الاقتصاد . كلية تجارة المنوفية 
« 
الجان وحفوة 
ل 9 ني 
الملكة الفكرية 
« « 
القضايا المثارة فى تحرير تجارة الخدمات قضية نقل التكنولوجيا وما يتصل بها 


.. حقوق الملكية الفكرية والنى اصبحت محل اهتمام كبير من جانب الدول المتقدمة. 
انها هى التي تحتكر انتاج تطوير التكنولوجيا 


«٠ 


الى الدول النا. 

والاتجاه السائد هو ان تعمل الدول النامية على 
الحصول على التكنولوجيا من الدول المتقدمة مع 
القيام بتملويعها لتلائم ظروفها. ويعزز هذا الاتجاه 
هبوط تكاليف الاتصالات مما جعل نقل المعرفة 
ارخص منه عن اى وقت مضى. ولكن رغم ذلك فإن 
هذا النقل للتكنولوجيا لايتم بالسرعة المطلوبة للدول 
النامية. 

ويلاحظ ان مدفوعات حفوق الملكية التى دفعتها 
الدول النامية عام 1945 كانت اكثر من 7١‏ مليار 
دولار. بعد ان كانت " مليارات دولار عام 3517, 
وهذه الزيادة الكبيرة فى مدفوعات حقوق الملكية 
5 ترجع لسيبين: 

- نزايد استخدام التكنولوجيا / فى الدول النامية وتعدد اشكال هذا 
استخدام بمحاولة الحصول على ميادئ التصميم. والترخيص باثتاجها محليا 

- الاتجاه الى وضع قواعد اكثر شدة لحماية حقوق الملكية الفكرية. وهو ما اتضح 

3 اتفاقيات النى تم ابرامها فى نطاق من ن الجوانب المتعلقة 
الحفوق الملكية الفكرية. ولقد ادث هذه الاتفاقيات قوة ا مساومة الى 
“هي مننجى العرفة عقابل ضف موق الدول النامية 


بة تطبيق العقويات || 


بمو د اه ا 
التكنولوجيا الحديثة مما يؤدى الى زيادة الفجوة بين الدول المتقدمة والدول النامية. 

ونتيجة لاحتكار الدول المتقدمة للتكنولوجيا الحديثة, فلقد اخذت فى العمل على 
حقوق الملكية الفكرية. فعند اختتام جولة اورجواى عام 1444 تم وضع اتفاقية 
بشأن الجوانب المتعلقة بالاتجار فى حقوق الملكية الفكرية, وهذه الاتفاقية تعتمد على 
اتفاقيا. ة التجارة العالمية. وترسى معابير اكثر تشددا من اجل حماية حفوق 
الملكية الفكرية؛ وه تشترط على الموقعين عليها ان يطبقوا عل , الاخرين مبادئ المعاملة 
الوطنية ووضمع الدولة الاولى بالرعاية؛ وخلافا لمعظم الاتفاقات الدولية الاخرى بشان 
حقوق الملكية الفكرية فإن هذا الاتفاق يضع الحدود الدنيا لمعابير الحملية بالنسبة لجميع 
أشكال الملكية الفكرية؛ مثل حق التاليف والعلامات التجارية والتصميمات الصناعية 
وبراءات الاختراع وغير ذلك من الاشكال. 

وتضمنت اتفاقية حقوق الملكية الفكرية النص على حماية التصميمات الصناعية, 
وحماية العلامات التجارية, وذلك بان تضع الدولة العضو من الاجراءات مايمنع تقليد ار 
تصنيع او بيع او استيراد التصميمات الصناعية ذات الحماية؛ التي لم تحصل على اذن 
من صاحب التصميم؛ وتسرى هذه الحماية لمدة عشر سنوات؛ ويمنح صاحب التصميم 
الصناعى حرية منع تصنيع او بيع السلع التى لاتنفذ التزاماتها تجاهه. كما يتمتع 
صاحب العلامة التجارية بالحق المطلق فى منع جميع الاطراف التى لم تحصل على اذنه 
من استخدام هذه العلامة, وتمنح الاتفاقية مدة حماية لانهائية لاصحاب العلامات 
التجارية, حيث ان التسجيل الاول للعلامة التجارية يكون لمدة سبع سنوات ويتم التحديد 
النفس المدة ولمرات غير محددة. 

ولقد ازدادت مدة الحماية للمنتج من ١١‏ سنة الى ١؟‏ سنة؛ كما اتسع نطاق 
الحمايةليشمل المنتج وطريقة الصنع. كذلك تم اقرار حماية حفوق المؤلف وحقوق النسغ 
لمدة 6٠‏ سنة وامتدت الحماية لتشمل اسطوانات الكومبيوتر وبالنسبة لفترات الحماية تلك 
تم تأجيل التزام الدول النامية بهذه القواعد لمدة ه سنوات فى مجال الملكية الفكرية, ولمدة 
٠‏ سنوات فى مجال صناعة الدواء والصناعات الغذائية. 

ومن نافلة القول فإن زيادة فترات الحماية هى لصالع الدول المتقدمة؛ باعتبارها المصدر 
الرئيسى للابتكارات الحديثة, اما القول بان ذلك قد يؤدى الى تحفيز الدول النامية لكى 
تدخل غمار التحديث والابتكار فقول لا يعتد به فى ظل ظروف الدول النامية الحالية والتى 
تجد مشاكل فى توفير احتياجاتها الاساسية ناهيك عن رصد الاموال الخاصة بالتجديد 
والابتكار وتدنى مستوى البحث العلمى فى هذه الدول النامية. كذلك فان تأجيل التزام 
الدول النامية بهذه الاتفاقبات ماهر الا محاولة لتهدئة هذه الدول, حيث ستجد نفسها 
ملزمة بدفع فاتورة اعلى فى 
بعد ان 'يمكنها فى الماضى 
يصبح مسموحا بعدها للاخرين بالانتاج دون دقع 

الدول النامبة لن تتاثر كثيرا فى مجال انتاج الدواء لان من النوية قد اليد عل 
حمايتها واصبحت تدخل فيما يطلق عليه الملكية العامة» ‏ ولكن هذا القول مردود عليه 
بأن هذه الادوية هى مايطلق عليه الادوة التقليدية. بينما الادرية اللازمة للامراض الحديثة 


ب جل؛ وا. 
لان مستوى حماية الحقوق الفكرية فى كل دولة لابدان تتناسب مع مستوى تق 

ويلزم الاتفاق الدول الاعضاء باتخاذ مجمرقة من الاجرا ءات ضممن قوانينها الحلية 
لضمان التزام الانشطة الاقتصادية بحقوق الملكية الفكرية, وفى حالة عدم الالتزام يتم 
انية مثل الحبس اوالغرامات المالية او كليهما؛ كما يمكن مصادرة 
السلع المخالفة واتلافها 
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محمد صفوت قابل 
ضوع الفرعى 20 ومصرنقطاع الملكية الفكرية:عام رقم العدد: كلل 


يدر بيجلة) الاهرام الاقتصادى تاريخ المدور: 11 


اليم ل اس ميج لا 1 1 ك ' 

أساسية لغسمان دقع تمويضات من الاطراف التى تعد على هذه الحقرق. وفى جاه 

عدم التنفيذ تخضمع المنازعات الى تنش بين اعضاء منظمة التجارة العالمية 

اللكية الفكرية لنفس الاجواءات للتبعة فر نسوية المنازعات التى تطبقها منظمة التجارة 

العالمية. 

وقد اصبحت احكام اتفاق الجوانب المتعلقة بالاتجار فى حقوق المليكة الفكرية سارية 
انتقالية 


عام 141, وتم السماح للدول 
مدتها اريع سنوات. وكذلك 8 
اختراع المنتجات فى مجال التكنولوجيا والتى لم تسبق حمايتها +| عام 1147 وهنا 


مابنطبق على المنتجات الدوائي, كما منحت الدول الاقل نمو فترة انتقالية تمتد الى عام' 
1 


من ذلك نجد ان هذه الاتفاقية قد وضعت اعباء متزايدة على عاتق الدول النامية تتمثل 
فى تكاليف نقل حقوق الملكية الفكرية؛ والتى تكون عادة مرتفعة نتيجة للوضع الاحذكارى 
لدول صاحبة هذه الحقوق, مما قد يلقى بظلال سلبية على عملية التنمية فى هذه الدول( 
مثالا على ذلك نجد ان الدول حديثة العهد بالتصنيع فى شرق اسيا قد اقامت نهضتها 
الصناعية باستيراد قدر كبير من المعرفة التقنية فى وقت لم يكن فيه تطبيق حقوق المليكة 
الفكرية قويا كما هو الآن. مما خفض من تكاليف حصولها عليها). 
كذلك تواجه الدول النامية مخاطر اخرى نتيجة هذه الاتفاقيات فى مجال التكنولوجيا 
الحيوية. فالذين يتوصلون الى انواع افضل من التقاوى فى الدول الصناعية يستطيعرن 
نْ موادهم الحمية ممأ يؤدى الى عدم قدرة الارعين فى الدرل 


كا ال لوقع ييا أن الشركات تدده الجنسيات تسيطر على اتكراوجيا الحدبئة 
وما يرتبط بها من حقوق الملكية الفكرية, بحيث تعطى فى كثير من الاحيان ادوات البحث 
الرئيسية وكذلك المنتجات القابلة للتسويق بحيث يصعب على الشركات الجديدة 
والباحثين الجدد ان يشقوا طريقهم داخل هذه الصناعة, وبالتالى على شركات الدول 
النامية ان تتعاقد مع شركات الدول الصناعية للحصول على التكنولوجيا التى تطلبها 
ومايتطلبه ذلك من مهارات التفاوض والدفاع عن مصالح الدول النامية؛ ويمكن ان نورد 
مثالا على عدم قدرة الدول النامية للمصول على نصيبها العادل فى تعاملها مع الشركات 
الدولية, ففى عام 154٠‏ قدرت المبيعات العالمية من الادوية الحديثة المستخرجة من 
التى اكتشفتها الشعوب الاصلية بمبلغ 47 مليار دولار؛ غير ان جزءا ضئيلا 
اية من هذا المبلغ ذهب الى الشعوب التى حافظت على المعرفة التقلبدية بهذه النباتات 
الطبية او الى البلاد التى وجدت فيها هذه النباتات 8 88 


مهت 


ومصر : قطاع الملكية الفكرية : عام 0 : نيلها 
العلم اليوم تارية : ل 


لتنمبة وتطوير برامج الحاسب الآلي, تتزامن مع توافر الحماية الكافية لحقوق الملكية فى مجال البرمجيات, لن تقوم الشركات للحلية والعامية يضخٍ 
#استتمارات مالية جديدة بالسوق للحلى طاما لديها الحاجز النفسى والخوف من ضياع تلك الاستثمارات مع تزايد عمليات القرصنة بالسوق المحلى. التقارير 
«رة. لشارت إلى ان اجمالى خسائر الاقتصاد للصرى نتيجة القرصنة نحو 63 مليون دولار العام الماضى فقط!!.. مع حالة الانتعاش التى تعيشها صناعة 
9 الإاغتمام البالخ الذى تعطيه القيادة السياسية لهذه الصناعة كاحدى الدعامات الاساسية للتئمية ودخول الآلقية الثالثة على قدم 
ألواة مع الدول المتقدمة. 3 


ها و 
إلى 5 ييا 0 
: # 0ه 
احد اوجه اهتمام الحكومة حول كيفية التغلب على العقبات, 
اناج الثتسب لش وليه صناعة التى ثراجه صناعة البرمجيات لاسيما 
الملرمات ما تعكف عليه حاليا ادارة ظامرة القرصنة وتقص الكوادر 
النشريعات بوزارة المدل لدراسة 
شروع قانون جديد موحد لحصماية 
اللكبا الفكرية بصفة عامة تشسمل 
هفرق المؤلف وبرامج الحاسب الآلى, 
بالاضافة إلى حماية براءات الاختراع 
الذى يندظر مرهسه على مجلس 
الرزراء مناقشته واحالته إلى مجلس 
الشعب لدراسته وبحثه واصداره فى 
"ليسي شام ون لاشزاسك 
ات 
مصر فى اطار اتقاقية حقوق اللكية 
الفكرية «الشرييس» التابعة لمنظمة 
امه فر 
م 5-7 5 
احد اهم المناصر الخسرورية لدعم 
سناعة للعلومات الوطنية التى يمكن 
ان يكون لنا دور مهم ليس على 
الستوى الاقليمى فقط ولتما على 
الستوى المالمى ليض) إلا لن هناك 
بعض التحديات التى تواجه صناعة 
البرمجيات تامل فى التغلب عليها 
بشكل تدريجى أهمها ضرورة توافر 
عناصر حماية تلك الصناعة الفكرية 
فى القام الأول فجدون تدافح تك اللثتمة للبرمجيات «محلية أو اجنبية, 
و فى اسعار متتجاتها لتكون 
متاحة للمستخدم بالسعر ومناسبة 
يلف المستوى الدخل للخل ده 1 
ٌّ قاعدة مستخدمى البرا 
ليد لا نا 
د “د ١‏ أكد نظيف ان قانون حصاية حق 
اه تكنولوجيا العلومات المؤلف واضح تماما فى الزام جميع 


الفكرية فى مجال : جانيه ف 5 5 
. البرامج الاصلية وليس هناك تفروة من جانبه اشار الستشار حمين 
جه م سي عن تشيق القانرن أو الأعمال الرقابية بدراوى - احد اعضاء اللجنة المشكلة 
سواه من سأر الجاي 
الحكرمي» سيكون 
القرى على 
وتاكيد جديتها فى مجال 
ظامرة «القرممسنة على 
لتو بات للاستثمار فى مصر التى تتم عادة وفقاً لاتفافيات مسبقة ‏ + مو براه م 79 
يي مع الشركات التتجة للبرمجيات يسيج 5 + 
الشف ذلك لشروط التراخيص التى يتم 
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التجارية عام 1939 وبراءات 
الاختراع عام 1949 وحق اللؤلف عام 
4 بل التزام دولى طبقا لاتفاقيات 
باريس لحماية اللكية الصناعية التى 


انضمت إليها مصر عم 1951 


لحماية حق المؤلف التى انضعت اليه 
مصر عام 1976 واتفاقية واشنطن 

رأثر المتكاملة وانضعت 
إليها مصر عام 1989 واخيرا اتفاقية 
9 ا ملمقة باتفاقية دورة 
أورجواى «الجات». 


عثمان مساعد وزير العدل ومدير 
اللركز القومى للدراسات القضائية إلى 
أمسية صصدور ذلك القاثون وما 
سيكون له من تاثير ايجابى على 
.تطوير آداء القضاة فى مجال ألا. 

المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية خاء 

فى مجال الحاسب الآلى والبرمجيات 
الذى يعد مجالا جديدا على المصاكم 


المصرية وينتظر أن تزداد أهصيته في 
ل تطبيق اتفاقية الترييس التابعة 
لمنظمة التجارة العالمية. 


8 رالجانب الثان تت 

جا لما ليقع 

اثبات الحالة واصدار الحكم المناسب. 
اكد المستشار على الصادق ان 


التراخيص للبرامج القانونية وتحمل 
البرامج على أكثر من جهاز كمبيوتر. 
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براءات الاختراع 


براءات الاختراع 


اتفاقية البراءات على مائدة اتحاد 
الصناعات المصرية 
حماية الحرية الفكرية 


الجات 


ومصر : قطاع الملكية الفكرية 
براءات الاختر 


الثاني ة/م ركز بحوث 
00 


ر(جلة) الاهرام نفذلةائطك 


الاقتصادى 


اسم كاتب المقال :2 ياسر محمد جاد اللة 


رقم العدد: 


لمحيل 


البراءات 65مع)و< : 
تمثل البراءات الأداة الرئيسية لحماية حقوق الملكية » فهى تمنع و تحظضر 
على الآخرين الإستخدام بدون تفويض أو البيع أو الصنع للمنتج أو العملية 
التصنيعية إلا بموافقة صاحب البراءة » ويقصد من ذلك حماية النشاط الإختراعى 
المجسد أفضل من الفكرة المجردة فقط . لذلك فإن أغلب قوانين البراءة العامة 
تستثنى من الحماية الأفكار المجردة أو غير المجسدة » كما أن البعمض يستثنى 
البنود التى تتعارض مع الأخلاق العامة » بينما يستثنى البعض الآخر » منتجات أو 
تكنولوجيات معينة غالبا ما تكون غير مرتبطة بتحقيق الرفاهية العامة. 


يفسر ذلك إستثناء العديد من الدول » بعض المنتجات ٠‏ مثل المنتجات الدوائية 
والتطبيقات الطبية الأخرى » والتطبيقات الزراعية ككل . أو الكاشات العضوية 
الدقيقة كالبذور والحيوانات . وتختلف الدول فيما بينها فى طول ونطاق حماية 


البراءة . 


كما تقدم البراءة - فى شكلها القوى -- الحماية لمالكها ضد أى إكتشاف تابع 
لطريقة أخرى لإنتاج أو إستخدام المنتج المحمى بواسطة هذه البراءة ٠‏ بالإضافة 
إلى منع الغير من إستخدام هذا الإختراع المحمى بتلك البراءة » إلا بموافقة مالكهاء 
كما أن لمالكها الحق فى إقامة الدعاوى القانونية ضد من يقوم بإستخدام حقه فى 


البراءة بدون تفويض منه ٠‏ 
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ياسر محمد جاد اللة 


فوع الفرعى : زمصر:قطاع الملكية الفكرية:براءات الاختراع رقم 5 د : 


. الندوة القومية الثاتية(مزكز بحوزث التنمية/جامعه حلوان تاريخ الصدور: 0 440وى 


إن أغلب أنظمة إلبراءات المحلية تضع حدودا على حق صاحب إلبراءة على 
الإختراع عن طريق ما يعرف بالترخيص الإجبارى ء وتختلف الدول فيما بينها 
حول التراخيص الإجبارية » فأغلب الدول النامية تخضع اللسبراءات لاختبار 
متطلبات العمل » بمعنى أنه إذا لم يستخدم مالك البراءة براءته فى الانتاج المحلى 
فسوف يتم إتاحة الفرصة للغير لعمل ذلك ٠‏ وحمايتهم من خلال منحهم الترخيص 
الإجبارى ٠‏ كما أن بعض الدول تترك البراءة غير المستغلة » تنحدر وتهبط بدون 
إستخدام . 

كما تقدم الحماية للبراءة فى شكلها النموذجى لمدة تتراوح ما بين سبع عشرة 
وعشرين سنة وفى المقابل فإن بعض الدول تصل فترة حمايتها لبعض المنتجات 
إلى حوالى خمس سنوات وهى فترة قصيرة ٠‏ 
وهناك مجموعة من الشروط ينبغى توافرها فى الإختراع المطلوب حمايته 
بالبراءة : 

. يجب أن يتصف الاختراع بالجدية والحداثة‎ -١ 

؟- يجب أن يؤدى ما هو مقصود عمله ( أى إستغلاله ) . 

*-2 يجب ألا يكون تحسينا بسيطا لوضع فنى موجود . 


إن درجة عدم الوضوح للإختراع أو حجم الخطوة الابتكارية » تحدد نطاق 
ومجال الحماية . و يلاحظ فى أغلب الدول الصناعية ٠‏ أنها تختبر درجة الوضوح 
من خلال تطبيقات البراءة » تحت ما يعرف بنظم تسجيل البراءات الممنوحة 
وذلك بعد إختبار التركيبة . وفى مثل هذه الحالات ٠‏ فإن نطاق وصلاحية البراءة 
لا يمكن تحديدهما إلا بعد إختبار وفحص الإختراع ٠‏ من ثم يترتب على هذا 


ضلاه ود 


إفوع الرئليسى : 00د اسم كاتب المقال المقال : ا محمد جاد اللة 
فوع الفرعى : رمصر:قطاع الملكية الفكرية:براءات الاختراع رقم العدد: 


بر : الندوة القومية الثاتية(مزكز بحؤث العمية/جامعا حلوان تاريخ الصدور: 0 ١944‏ 


الفحص و الإختبار تأخير إصدار البراءة لفترة قد تصل إلى سنتين أو أكثر بعد 
طلب تطبيقها » ونادرا ما تقوم مكاتب البراءة بعمل إختبار للمنتج » كما أنه يجب 
عمل وصف دقيق للإختراع فى التطبيق . وفى حالة تعذر كتابة ذلك » كما هو 
فى العديد من الإختراعات , فإنه من الممكن أن يلحق ذلك بعينة منه » و يفيد ذلك 
الوصف والإفصاح عن الإختراع فى تقديم التعليم الفنى لوظيفة البراءة » والتشجيع 
على ظهور منتجات وعمليات تصنيعية منافسة أخرى. 


قد يواجه قانون البراءة بعض الصعوبات ٠‏ مثل تطبيقاته للسلع المنتجة مثلا 

فى الدولة س بإستخدام عملية تصنيعة محمية ببراءة فى الدولة ص » وبسبب أن 
البراءات كبقية الأشكال الأخرى للملكية الفكرية أقليمية (أى أن الحماية تطبق فقط 
فى الدولة المقيمة للبراءة ) » فإن للشركات الحرية فى إس تخدام التكنولوجيا 
المحمية ببراءة فى مكان آخر » ولكن يختلف الأمر عند محاولة تصدير سلع 
مصنعة داخل الإقليم » حيث عمنية التصنيع محمية فيه ببراءة » هنا تضع العديد 
من الدول قوانين للبراءة تقيد فيها إستيراد منتجات العملية المحمية ببراءة داخليا و 

بالنظر للتشريع الأمريكى فى الآونة الأخيرة ٠‏ يلاحظ أنه يذهب لأبعد من ذلك » 
فهو يسمح بوضع قيود على المنتجات غير المباشرة الناتجة عن العملية التصنيعية 


المحمية بتناءة: 
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ضوع الفرعى ٠‏ ورمصر:قطاع الملكية الفكرية:براءات الاختراع 


اسم كاتب المقال : ماد جاد الل 
رقم العدد: 
: الندوة القومية الثاتية(مزكز بحؤث التسمية/جامعة حلوان تاريخ المدور : 

كما تبدو أهمية هذه القيود بشكل خاص فى مجال التكنولوجيا الحيوية 
«(8101611:010. حيث أن المنتجات إلناتجة عن العمليات المحمية ببراءة هناء 
تكون ذات قيمة نجارية عالية على المستوى الدولى » وتوجد هناك أشكال حماية 
ضعيفة للبراءة فيما يعرف بالبراءة الصغيرة /88161 2647 . ويختلف هذا 
النوع عن البراءات المستغلة المشار اليها فيما سبق فى نقاط ثلاثة هى : 


. قصر فترة البراءة (4؛ - 7) سنوات‎ -١ 
من النادر فحص أو إختبار البراءة الصغيرة كما هو الحال فى البراءة‎ -" 
قد تتطلب البراءة الصغيرة قدرا قليلا من الخطوة الإبداعية الإختراعيية أو‎ 0-٠ 
. قد لا تتطلب ذلك‎ 
أن البراءة الصغيرة غير مكلفة وأسرع فى الإصدارء وغالبا‎ ٠ يتضح من ذلك‎ 
ما تطبق إختراعات تلك البراءة وبصفة خاصة بواسطة مواطنى الدولة المصدرة‎ 
فالمحدد الاساسى‎ ٠ لها وكما توضحها دراسات نظم البراءة الصغيرة فى اليابان‎ 
لهذه البراءات يتمثل فى أنها مصممة بشكل محدد للمنتجات التصنيعية . وتعد كينيا‎ 
. مثالا لذلك » حيث توجد براءات صغيرة فى مجال المعرفة الطبية التقليدية‎ 
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براءات الاختراع 


المادة 70 : المواد القابلة للحصول على براءات الاختراع 

١‏ - مع مراعاة أحكام الفقرتين ؟ و7 » تناح إمكانية الحصول على براءات اخشراع لأى اختراعات » سواء 
أكانت منتجات أم عمليات صناعية » فى كافة ميادين التكنولوجيا » شريطة كونها جديدة وتنطوئ 
على 'خطوة إبداعية” وقابلة للاستخدام فى الصناعة . "2 ومع مراعاة أحكام الفقرة ؛ من المادة 38 
والفقرة 8 من المادة ٠٠١‏ , والفقرة * من هذه المادة , تمنح براءات الاختراع ويتم التمتع بحقرق ملكيتها 
دون تميز فيما يتعلق بمكان الاختراع أو المجال التكنولوجى أو ما إذا كانت المنتجات مستوردة أم منتجة 
محليا . 

١‏ - يجوز للبلدان الأعضاء أن تستشنى من قابلية الحصول على براءات الاختراعات التى يكون منع استغلالها 
تجاريا فى أراضيها ضروريا لحماية النظام العام أو الأخلاق الفاضلة » بما فى ذلك حماية الحياة أو الصحة 
البشرية أو الحيوانية أو النباتية أو لتجنب الأضرار الشديدة بالبيئة » شريطة ألا يكون ذلك الاستثناء ناجماً 
فقط عن حظر قوانينها لذلك الاستغلال . 
للمراجعة المستقلة من قبل سلطة منفصلة أعلى فى ذلك البلد العضو . 

رى) يكون أى قرارمتعلق بتحديد التعويض المنضرص عليه فيما يُتعلق بهذا الاستخدام خاضعاً للنظر فيه 
أمام القضاء أو للنمرآجعة المستقلة من قبل سلطة منفصلة أعلى في ذلك البلد العضر » 
(ك) لآ تلتزم البلدانْ الاغضاء بتطبيق الشروط المنصوصن عليها فى الفقرتين الفرعيغون ( ب ) و(و) حين يكون 
السماح بهذا الاستخدام لاغراض تصحيح ممارسات تقرر بعد اتخاذ إجراءات قضائية أو إدارية أنها غير 
. ضرورة تصحيح الممارسات غير التنافسية فى الاعتبار أثناء تحديد مبلغ النعويض 
فى مثل هذه الحالات . وللسلطات المختصة صلاحية رفض إنهاء الترخيص إذا كان وعندما يكون من 
المرجح تكرار حدوث الاوضاع التى أدت لمنح الترخيص » 
(ل) حين يمنح الترخيص بهذا الاستخدام للسماح باستغلال براءة اختراع ( 'البراءة الشانية' ) لا يمكن 
استغلالها دون التعدى على براءة أخرى ( "البراءة الأولى ' ) » تطبق الشروط الإضافية التالية : 
(1) يجب أن ينطوى الاختراع المطالب بالحق فيه بموجب البراءة الثانية على تقدم تكنولوجى ذى شان 
وله أهمية اقتصادية كبيرة بالنسبة للاختراع المطالب بالحق فيه فى البراءة الأولى » 
(1) يحق لساحب البراءة الأولى الحصول على ترخيص مقابل بشروط معقولة باستخدام الاختراع 
المزعوم فى البراءة الثانية » 
(+) الا يجوز آن يكون ترخيص الاستخدام الممنوح فيما يتعلق بالبراءة الاولى قابلاً للتنازل عنه للغير 
إلا مع التنازل عن البراءة الثانية . 


ننافسية . ويجوز أ 


-1١6- 


ومصر:قطاع الملكية الفكرية:براءات الاختراع 
: (كتاب) اللبات والتبعية الثفافيةرمكتبة الاسرة) 


الوضوع الفرعى 


المادة ؟” : الإلغاء والمصادرة 
تتاح فرصة النظر أمام القضاء فى أى قرار بإلغاء أو مصادرة الحق فى براءة الاختراع . 


المادة 8" : مدة الحماية 
لا يجوز أن تنتهى مدة الحماية الممنوحة قبل انقضاء مدة عشرين سنة تحسب اعتباراً من تاريخ التقدم بطلب 
الحصول على البراءة . 280 


المادة 8" : براءات اختراع العملية الصناعية : عبء الإثبات 
١‏ - لأغراض الإجراءات المدنية فيما يتعلق بالتعدى على حقوق صاحب البراءة المشار إليها فى الفقرة ١‏ (ب) 
من المادة 1 » للسلطات القضائية , إذا كان موضوع البراءة طريقة تصنيع منتجات » صلاحية اصدار الآمر 
للسدامى عليه بات ا طق تيم مع طبن حتاف عن قطرقة ترق يبآ لأخرام ذلك 
تلعزم البلدان الأعضاء بالنص على أنه فى أحد الأوضاع التالية على الأقل يعتبر أن أى منتج مطابق قد تم 
الحصول عليه وفق الطريقة المشمولة ببراءة الاختراع . عندما يتم إنتاجه دون موافقة صاحب الحق فى 
لي البراءة؛ ما لم يثب يثبت خلاف ذلك : 2 
راع إذا كان للج الذى تم المصول عليه وقق طريقة التصنيع اللشمولة ببرءة الاختراع منتجا جديداً ٠‏ 
( ب ) إذا توفر احتمال كبير فى أن يكون المنتج المطابق قد صنع وفق هذه الطريقة ولم يتمكن صاحب المق 
فى براءة الاختراع من تحديد الطريقة التى استخدمت فعلاً من خلال بذل جهود معقولة فى ذلك 
السبيل . 5 
؟ - لاى بلد عضو حرية الخص على أن عبء الإثبات الشار ليه فى الفقرة ١‏ بقع على عائق الشحخص التههم 
بالتعدى على براءة اختراع فقط إذا استوفى الشرط المشار إليه فى الفقرة الفرعية (1) أو إذا استوفى الشرط 
المشار إليه فى الفقرة الفرعية (ب) - 
© - أثناء تقديم الدليل اثباتاً للاختلاف » تؤخذ فى الاعتبار المصالح للمتهمين من حيث حماية أسرارهم 
الصناعية والتجارية . 


بن نه 


اسم كاتب المقال : محمد حسام محمود 
الموضوع الفرعى : ومصر :براءات الاختراع رقم العدد:  ١‏ 
اصدرات اتحاد الصناعات المصرية تاريخ المدور: 


تتفاقية البراءات على مائدة اتعاد الصناعات المصرية_ وإيمانا من اتحاد الصناعات المصرية بضرورة إعلان موقفه 
والخروج بتوص علمية حول مدى أهمية هذه الاتفاقية اصر وللصناعة 

قضية الاتفاقيات الدولية ومدى حاجة مصر إليها تناولتها جلسات اللصرية , قام الاتحاد بعمل دراسة متأنية تحدد موقفه, 

ببلس الشعب فى الآونة الاخيرة حيث تركزت للناقشات حول ضرورة الاتضمام ٠‏ وهذه الورقة التى بين يدينا الآن جاست تنيجة !! 

الدراسة للتأنية وكشف جميع الجوائب السلبية والإيجابية فى هذه ديا واؤسية على تع قانينية اوضنئ يها بادا 

الاتفاقية قبل توقيعها ٠‏ لذلك قام اتحاد الصناعات المصرية بالمبادرة .: 

بطرح ولحدة من الاتفاقيات الدولية الجديدة التى تنظم عملية براءة محةتاريخية 

الاختراع وفتح للباب واسعا أمام الخبراء والعلماء وعدد من مفاوضى 7 - 

رزارة الخارجية لعقد حلقة نقاش متخصصة غطت جميع التبعاه- 


سلبا وإيجابا- الناتجة عن توقيع هذه الاتفاقية . 

وانطلاقا من حرص إدارة العلاقات الحكومية والشئون العامة 
بانماد الصناعات المصرية على تناول هذا الموضوع من جميع جوانبه 
ماله من أهمية كبيزة فى التنمية الصناعية والاقتصادية , تم تنظيم 


طرات فكرة إعداد معاهدة للتعاون الدولى فى مجال البراءات على ذهن 
الولايات اللتحدة الإمريكية فى الستينات )١(‏ بهدف مواجهة مشكلة 
إزدياد طلبات براءات الإختراع ونفقات إختبار مدى جدة الإختراعات, 
وكذلك تكرار هذه الإختبارات فى كل دولة يطلب المخترع فيها حماية 


مائدة مستديرة فى 14 نوفمبر 149/6 لمناقشة الإيجابيات والسلبيات لختراعه لديها. وكان كل المطروح هو إختبار الإختراع مرة واحدة فى 
لانضمام محمر إلى «معاهدة التعاون بشان البراءاحة 01)التى دولة ولحدة» على ان يعتبر التقرير الذى يعد فى هذه الدولة بمعرفة مكتب 
أعدتها المنظمة الدولية لحماية الملكية الفكرية,اعد ورقة عملها الاستان البراءات لديها مرجعا لأى دولة لخرى يقدم فيها طلب البراءة بيسر لها 
الدكتور حسام لطفى استان القانون المدنى بكلية حقوق بنى سويق الح خرارها يخي تع يرط من الإختراع إل رقاسها أ توه !فا 
بجامعة القاهرة و المصام لدى محكمة: النقض والخبير الدولى فى ٠‏ وقد التقطت الفكرة اللجنة التنفيذية لإتحاد باريس لحماية الملكية 
شنون الملكية الفكرية, 


الصناعية, وهو الإتحاد القائم بين الدول الاعضاء فى إتفاقية باريس 
لحماية الللكية الصنامية بموجب هذه الإتفاقات المبرمة فى ٠١‏ من 
مارس سنة 1847 (؟), وكلفت مكتب81050[3(؟) بإعداد 
مشروع للمعاهدة قبلته لجنة خبراء عقدت فى الفترة من ؟ - ١٠من‏ 


وقد انقشمت الندوة إلى جلستين متتاليتين برماسة المهندس احمد عز 
وكيل اتحاد الصناعات الصرية ومضرها اكثر من 4١٠‏ مشارك 
؛ وشهدت الجلسة الأؤلى مداخلات المتحدثين فعرضست 


قانة هدى سراج الدين رئيس الجمعية الصرية لحمّاية اللكية اكتوير سنة 14719 من حيث المبداء وطرح مشروع ثان وثالث. ولم يحل 

أمية مزليا الانضمام إلى هذه الاتفاقية الجديدة مؤكدة انها عام 1514 آلا وكان هناك مشروعا منحاملا فى خمس وستين مادة لهذه 
بأنية وا وخر دوم عه الائدة وهو التسرقع اذى اتصول إلى عاد التعائق في ان 
ذه لُتريث ات فى ١5‏ من يونية سنة ١51٠‏ 2 عقد لهذا -. 

و7 والتريث فى الانضمام لهذه الاتفاقية إلى حين 0 فى إجتماع عقد لهذا الغرض فى 

تطبيق التعديلات التى سيراها الجانب المصرى . كما قدم الاستاذ وسنتتبع فيما يلى أحكام هذه المعاهدة لنبين الشكل النهسائى الذى 

رجانى الدقى وكيل براءات اختراع وجهة نظر مكتب البراءات إستقرت عليه. 

المصرى, كما شارك فى مداخلات المتحدثين كل من الدكتور امين 

مبارك رئيس لجنة الصناعة ونقل التكنولوجيا بمجلس الشعب , اولاء التاريخ: 


والمهندس فتوح عبد الجليل رئيس مكتب براءا 
البحث العلمى ٠‏ وخصصت الجلسمة الثان 


عقدت معاهدة التعاون بشان البراءات(4)نى واشنطن فى 14 من يونية 
سنة .1617 وعدلت فى ؟ من اكتوير سنة 11175 وفى ! من اكتوير سنة 


المشاركين. 4 وصدرت لها لاتحة تنفيذية بدا العمل بها فى الأول من يناير سنة 
وقد ضمت الجلستان المذكورتان تسعين مشاركا من مختلف الجهات 6 

المسئولة والمهتمة بهذا الموضوع لضمان المشاركة الفعالة وللخروج 8 

بآراء موضوعية مدروسة وتوصيات معبرة لموقف أعضاء الاتعاد خانياء عدد المواد: 


لطرحه على دوائر صنع القرار . فكان ممن حرصت الإدارة على 
دعوتهم: ممثلى الوزارات المعنية من وزارة الخارجية ووزارة الاقتصاد 


: 15 قاعدة, ملحقا بها جدول بالرسوم 


ودزارة البحث العلمى ورؤساء لجنة الصناعة ولجنة نقل التكنولوجيا امس امي ا ع بحي 
بمجلس الشعب ٠‏ وممثلى مكاتب وكلاء براءات الاختراع , وممثلي براءات لختراع, ووسم الإشرار لستمق كسم الطلببات ورسم 
الجمعيات والمراكز البحثية المختصة بهذا الموضوع ٠‏ بالإضافة إلى 


القحص التمبيد: 
رؤساء مجلس إدارة الغرف المعنية بالأمر إوواعضاء لجنتى اللنشآ وا 


ونقل التكنولوجيا بالاتحاد وممثلى بعض الشركات المختارة من الغرف 
الصناعية . 


نالثاء الوضع السابق على المعاهدة: 
على كل طالب الحصول على براءة إختراع ان 


شاكلا 
ننريقية أو اوربية أو اسيوية) حيث لا يشة, يشترط التقدم بطلب عن كل دولة 
اخ الإقليم المعنى. 

؟) كانت المطالبة بأولوية طلب سابق جائزة بشرط ان تودع الطلبات 
للاحقة فى غضون 17 شهرا إعتبارا من تاريخ إيداع الطلب السابق. 


,كانت هذه الأولوية تنطبق داخل الدول الأعضاء فى إتحاد باريس 
,تنافية باريس لحماية الملكية الصناعية) 

|) كان الطالب يلتزم خلال مهلة السنة سالفة الذكر بتقديم طلب فى 
كر يولة بريد الحصول على حماية لبراءته فيها. 

|4) كان الطالب يسدد نفقات ترجمة إلى لفة الدولة المطلوب الحصول 
على الحماية فيها واتعاب وكلاء البراءات عن كل براءة يقدمها فى كل 
نولة 

|) كان الكتب الوطنى أو الإقليمى يقوم بنحص شكلى (للتاكد من 
.ستبفاء شروط الحصول على البراءة خمن حيث الشكل) او فحص 
برضوعى (للتاكد من إستيفاء الإختراع المطلوب الحصول على براءة عنه 
شرط الجدة فى ضوء الحالة النقنية السائدة. حسبما تقرر الدولة المعنية 


نى تشريعها الوطني. 

رابعاء دواعى إعداد المعاهدة: 

)١‏ تكملة إتفاقية باريس دون الحلولمحلها أو منع أى جهة سلطة 
اصدار براءات دولية. 

(1) إفادة الدول الاعضاء فى إتفاقية باريس من زيادة فاعلية الإجراءات 


,تخفيض النفقات وذلك عن طريق تقديم طلب واحد بلغة واحدة فى دولة 


برج رعسم الإنتقال إلى تقديم طلب فى كل دولة مزمع الحماية فيها الا 
يد الإطمئنان إلى أمرين : 
لبج تولدواى (طعموة5 أهممتغهممعغم) 


ببدب تحديد موقف الإختراع من حالة التقنية السابقة في شانه. 

الثانى: الفحص الدولى التمهيدى : -668 |1586758215108) 
(8301026100 لامقماممةا 

بهدف إبداء رأى تمهيدى غير ملزم لمعرفة مدى تمتع الإختراع بالجدة 
والإبتكارية (أى عدم البديهية) والقابلية للتطبيق الصناعى. 

مع الناكيد على عدم التزام الكاتب الوطنية بأى من هنين التشريرين 
الثانجين عن البحث الدولى (اجبارى) والفحص الدولى (! 
(؟) عدم السماح بصدور براءات اختراع «ضعيفة» حي يضمن اللروق 
مرحلتى البحث الدولى والفحص الدولى؛ مستوى متميز للإختراء المطلوب 


سدار براءة عنه. 


|4) نيسير حصول المخترع على تقرير البحث الدولى بداية حتى يمكنه ان 
بنعرف على حالة التقنية السابقة عليه في مجال إختراعه. ثم تقرير النحص 
لدولى الذى يطمئن معه إلى تمنع اختراعه بالشروط المتطلية عامة لمنح براعة 
أختراع. 


) القضاء على التأخير فى البت فى طلبات براءات الإختراع اللقدمة إلى 
مكاتب وطنية ضمعيفة الإمكانات 

1) فادى ازدواجية البحث والفحص (فى حسالة تبنى النحص 
'انوضصوعى). 


ومصر :براءات الاختراع 
اصدرات اتحاد «السياات المصرية ية 


اليد ' صقر | 15 ارحتى.؟ نيل 


المرحلة ٠‏ ابداع ابداعطلب البحث الفحص 


اضافية قدرها ثمانية شهور فوق ال 17 شهر المتاحة طبقا لإتفاقية 
باريس يحق خلالها للطالب ان يعدل ما أورده فى طلبه من آأسماء للبلدان 
المطلوب توفير الحماية فيها 


سادسا:المراحل التى يمربها الطلب 


ن التقدم بالطلب طبقا لنظام 0067و طبقا 
النظام إتفاقية باريس وذلك لتحديد المقصود بتاريخ الارلوية 
()(92 لإعأمممم غووناموع هم) 


طلب مقدم طبن 6607 | طلب مقم طبن نظام 
روموم) 
تريخ الأسبتية مر تريخ تريخ الأسيئة مر تاريخ ققدم 


الدولى 
يودع تترير اليحث الدولى بعد "1" تسعة .| يردع تقرير البحث الدولى بعد 2757-] 


شهور تتريها اسئة مشر شهرا تقرييا 
للطالب ٠١‏ شهر (من تاريخ الآرلوية) يجوز | للطالب ١١‏ شهرا (من تاريخ الأرلوية] 
له خلالها ان يعيد النظر فى قيمة اختراعه | يجوز له خلانها ان يتقدم بطلبه إلى اى 
ويتخذ قرارا فى شأن سحب طلبه وعدم | بلد آخر 
نشرء فى سجلة (68226]08 507) لو 
كتيبها (/8ا م230 '607)؛ وكذلك فى 
شان البلدان الى سيدخل فيها المرحلة 
الوطنية؛ وللطانب خلال ١5‏ شهرا من تاريخ 
الأولوية ان يطلب تقربر فحص دولىء فلا 
تبدأ المرحلة الوطنية قبل ٠؟‏ شهرا. 
امدة الترقب فى ظل مماهدة التملون بشأن اقبراءات قبل الإثتقان إلى المرحلة الرطنية قد 
تصل إلى ثلاثين شهرا بدلا من اتنى عشر شهرا لبقا لإتفاقية باريس. 


وبلاحظ فى هذا الصدد: 
(1) أن اللكاتب اللحددة لإجراء البحث الدولى هى مكاتب النسسساء 
استراليا. الصينء واوروباء والبابان. وروسيا. وسبانيا. والسويد. والولايات 


ات اختراع هى (إثنا عشر 
والدانمركية والإسبانية. 


م 


ومصر :براءات الاختراع 


اصدر ات اتحاد السناهات المصر 


َم الوصول إلى ار سلة الول أشرة الإجرات امام مكتب وطثي 
بعد مدة أقصاها ثلاثين شهر للمكاتب الوطنية 
الب المرحلة الوطنية بعد عشرين شهرا او بعد ثلاثين شهرا 
تار على التفصيل المتقدم. 


بنيم بترجمة ما لديه من مستندات ورسومات إلى اللفة التى يرتضيها 
الكتب الوطنى. 


٠‏ يجوز لاى دولة متعاقدة ان تطبق معابير اضافية او مختلفة للبت في 
لذلك نصت المادة 5/79 صراحة على أن ما يتعلق بتعريف حالة 


المبناعية وفقا لأحكام هذه المعاهدة ولاتحتها !| 
على انه قاصر على أغراض الإجراءات الدولية 
ا 


ان بحد من حمرية أى دولة متعاقمدة في تعطبيق التدابير التى تراها 
ضرورية للدفاع عن الأمن الوطنى او تقييد حق مواطنيها او المقيمين في 

'راضيها فى إيداع طلبات دولية بغية حماية مصالحها الاقتصادية (مادة 
م 


سابعاء التحنظات المقبولة طبعا للمعاهدة: 
)١(‏ عدم الإنتزام بأحكام الفصل الثانى من المعاهدة والتعلقة بالنخص 
النمهبدى الدولى فتكون بذلك المدة المطبقة للدخول فى المرحلة الوطنية 
ن شهرا إعتبارا من تاريخ الاسبقية (بدلا من اثنى عشر شهرا 
نى إتفاقية باريس) (مادة 14) 

(1) عدم النشر الدولى للطلبات الدولية (مادة 14) 

(؟) عدم الإعتداد بسحب طلب الفحص التمهيدى الدولى او طلب 
الاخمبار من بين الدول المعنية فى الطلب الدولى, إذا تم السحب بعد 
إنتضاء مهلة ال ١؟‏ شهرا إعتبارا من تاريخ الأولوية. ويجوز لأى دولة 
ان تنص فى تشريعها الوطنى عليعدم الإعتداد بالسحب او طلب 
الإخنبار قسبل هذه المدة إلا بعد تتسلم مكتبها الوطني لم يلى: 
امادة 4/00 بب): 

(1) صورة من الطلب الدولى مقترنة بترجمة لبي 

(ب) الرسم الوطني. 


ثامناء مزايا عامة للإنضمام إلى اللعاهدة, 

)١١‏ تيسير الإطلاع على جميع طلبات الحصول على براءات اخقباح”. 
من خلال النشرة الدولية التى توزع مجانا ل 
سعد 18 شسهرا من تاريخ اولوية الطلب. وهذه الن 


بإحدى اللغات المقبولة فى المعاهدة. ا 
للملب وتقرير البحث الدولى وأحيانا تقرير النحص << 

(7) عدم سداد اى رسوم نظير الإشتراك فيها 

(؟) تفادى التقدم بطلبات إلى المكاتب الوطنية المزمع طلب الحماية فى 
دائرتها خلال الإثنى عشر شهرا الأولى. وكذلك تفادى سداد اى رسوم 
وطنية او نفقات ترجمة او اتعاب وكلاء براء! اع 

(؟) زيادة الطلبات من الخارج عن طريق الت 


الواردة فى الطلبات 


انودع 


(*) زيادة موارد الوكلاء المحليين للبراءات والمترجمين بعد إنقضساء 
المرحلة الدولية والدخول فى المرحلة الوطنية وهو ما يحدث بعد مدة 
تتراوج بين ١؟‏ شهرا او 7٠‏ شهرا حسب الأحوال (أى حسبما إذا كان 
العامة يان رحن قي ريني وار 

عدم سداد تفقات للنشر الوطنى حيث يحل النشر !| 

0 طنى حديث يحل النشر الدولى محل 

(1)إتاحة اكبر مساحة زمنبة قبل الدخول فى المرحلة الوطنية؛ وذلك 
حتى يتخذ القرار الأخير فى ضوء «اكبر قدر متاح من المعلومات 
التعليمية والمهنية(), فتحصل مدة الترقب إلى ١؟‏ شهر بدلا من ١1‏ شهر 
طبقا لإتفاقية باريس. 

ويلاحظ فى هذا المقام ان اختيار نظام الثعاهدة 07 مفيد للغاية فى 
الأحوال الآتية:(8) 

)١(‏ إذا كان عدد الدول المطلوب الحماية فيها احدى عشرة دولة أو 
كير نترا إن نظام للماسة 001لا يفرض رسوم إضافية على ما 


'(9) إذا كان عدد الدول المطلوب انحماية فيها يتراوح بين ” أو أربعة 
يكانت القيمة الإقتصادية للإخترّاع متواضعة؛ فيمكن عن 
اذ القرار النهائى بشان الإختراع إلى ثلاثين شهرا 


طريق : 

من تاريخ الاسبقية. 
(5) إذا كان عدد الدول المطلوب الحماية فيها درن الإحدى عشر دولة 

وكانت التكلفة الإضافية لإدراجها جميعا ضئيلة بالنظر إلى الفائدة 

ا متحصلة من بعض المجالات التقنية. فيقبل المودع إتباع نظام معاهدة 
07 للزيادة الفترة اللتاحة للإحتفاظ بالاسبقية على الصعيد الوطنى ' 

لمدة قد تصل إلى ثلاثين شهرا. 


تاسعا: مزايا خاصة من الاتضمام للمعاهدة: 
يمكن لمصر طبقا لهذه المعاهدة الحصول على عدد من المزايا: 


اولا: الخدمات التقنية الإعلامية: 
تنص آالادة ٠٠‏ من العاهدة على مباشرة المكتب الدولى الخدمات 
بطريقة تؤدى بصفة خاصة إلى تسهيل حصول الدول المتعاقدة 
النامية (مصر) علبالمعرفة التقنية والتكنولرجية بما فى ذلك الدراية 
العملبة المنشورة والمتاحة. وتقدم هذه الغدماح إستتاذا إلى الوثائق 
المنشورة إلى براءات الإختراع والطلبات المنشورة فزق المقام الأول. 

وتقدم هذه الخدمات بوجه عام لكل حكومات الدول المتعاقدة بسعر 
التكلفة يفن لسار ل 0 المترتبة عادة 


المنظمات المالية المتخصصة والمنظمات الدولية الحكوة 
انيا: المساعدة التقنية: 


تنص المادة 5١‏ من المعاهدة على التزام المدير العام للمنظمة العالمية 
للملكية الفكرية بمبادرة منه او بناء على طلب لجنة المساعدة التقنية التى 
تشكل لهذا الغرض. بما يلى: 

(1) تعلوير انظمة براءان الإختراع فى الدولة النامية المعنية (مصر) 
(مادة ل/؟ ١لء).‏ 
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(1) تدريب اللتخصصين وإعارة الخبراء وتوقير اللعدات من اجل اجراء 


التجارب العملية أو التشغيل الفعلى لتيسير الأعمال (مادة 5/6 .ب) 

وقد الزمت المعاهدة المكتب الدولى بأن يسعى لتمويل هذه الشروعات 
عن طريق ابرام إتفاقات مع المنظمات ا مالية المتخصصة والمنظمات الدولية 
الحكومية. ولا سيما مع الأمم المتحدة ومنظماتها ووكالاتها اللتخصصة 
العنبة بالساعدة التقنية من ناحية. ومع حكومة الدول الملستفيدة من 
إنساعدة التقنية من ناحية أخرى (مادة .)6/١‏ 

كذلك يحق لمصر باعتبارها دولة نامية وفقا لتصنيف الأمم المتحدة 
العتمد على نصيب الفرد فى الدخل القومى, المطالبة بتعريفة مخفضة 
للمخترعين المصريين بحيث لا يسددون مبالغ وق مستوى معيشتهم 

مفاد ما تقدم أن يكون لمصر الحق مى ان تطائب لدى الإنضمام إلى 
هذه اللعاهدة ب «مقابل» لهذا الإنضمام. وقد يكون من بين ما يجب ان 
طالب به ما يل: 


وتأهيلية لشباب فأحصين جدد 3 
اعدة بيانات قابلة للتحديث الفورى متصلة بمكاتب بالبراءات حول 


رعين المصريين لإعفانهم من رسوم التسجيل 
ل بأن عدد المصريين المخترعين قليل للغاية, وأغلب 
إختراعاتهم ضعيفة وتنفتقد لعنصر الجدة المطلقة. 

(4) التنسيق مع عدد من الدول العربية ليكون الإنضمام فى شكل تكتل 
عربى بحيث يتسنى فرض اللفة العربية كإحدى اللغات التى يحرر بها 
طلب الحصول على البراءة تفاديا لنفقات الترجمة. 

(0) التنسيق مع المنظمة العالمية للملكبة الفكرية (ويبو) لبكون مكتبٍ 
البراءات المصرى مكتبا إقليميا على غرار المكتب الأوربى؛ فيشمل' 
إختصاصه المنطفة العربية ككل ويتلى - بعد تحديثه - القيام بعمليتى 
البحث والفحص طبقا للمعاهدة. 

(1) الحصول على منح علمية سنوية لعدد من شباب المخترعين من 
خلال المنظمة العالمية للملكية الفكرية. 

وجدير بالذكر أن كل ما تقدم من مساعدات يمكز لمصر ان تحصل 
عليه مباشرة من المنظمة العالمية للملكية الفكرية بإعتبارها عضرة فيها 
وليس نظام المساعدات لدى المنظمة شبيها بأى حال من الأحوال بنظام 
المساعدات طبقا لإتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية 
الفكرية. 

(تريبس؛(-اعغ10 04 50661+5م/ الخد 71306 
85 :وغطون8 لاعععمممم اأقباعع 


حيث يخضمع التزام الدول المتقدمة طبقا للمادة 77 من هذا الإتفاق 


الخلط بين الإعتبارات السياسية والحاجات العملية. 
العالمية للملكية الفكرية فهو برنامسج 
وليس عليها إلا أن تزيد من حجم إستفادتها منه بما يحقق 


ومصر :براءات الاختراع 
اصدر ات اتحاد المتاعات المصرية 


هوك 


عاشراء اهم الإعتراضات على الإنضمام إلى اللعاهدة والرد عليها. 


يحقق الإنضمام لمماهدة التعاون بشأن البراءات صالح الصناعة 
المصرية ما دمتا قد أخذنا فى الإعتبار كل ماتقدم بيانه من امور, ولعل 
اهم المزايا الثى ستحصل عليها الصناعة المصرية تصويب للنظام الحالى 
الليراءات والذى بمقتضاه تصدر براءات اختراع دون ا مستوى لمصريين 
وأجانب مما يؤدى إلى الإستفادة من إحتكارات عن افكار ليست إبداعية, 
الاسيما وأن مصر سبق لها ان وافقت على الإنضمام إلى هذه المعاهدة 
لدى ابرامها عام 191٠‏ ولكنها لم نستكمل الإجراءات الدولية اللازمة فى 
هذا الصدد(ة) 
وليس من المصلحة فى شئ الإلتفات إلى الأصوات التى تنادى ببقاء 
الحال على ما هر عليه لان مقتضى الاستحرار فى إصدار براءات 
إختراع وطنية تافهة سواء بالنسبة لوطنيين لم تتح لهم إمكانية التاميل 
.بالنسبة لأجائب لم يظفر أى متهم بموافقة على الحصول على 
براءة إختراع فى بلد آخر هو حرمان رجال الصناعة من 


كل ما لا يرقي ليكون محلا لحق إستتثارى بموجب براءة إختراع» وقد 


براءة إختراع اجنبية ويتولون تقديمها إلى"الكتب الصرى بعد ترجمة 
وثائقها إلى اللغة العربية ويتقاضون عنها اتعابأ مجزية؛ إلا ان الصالع 
العام يقتضى"المثول للواقع الجديد الذى يفرضه النظام التجارى العا مى 
الحدسد والذى, من شستنه تشجيع إصدار براءات اختراع قوية بفضل 
تقرير البحث الدولى الذى يمكن المخترع من الوقوف على مركز اختراعه 
بالنظر إلى الاصول التقنية العالمية فى مجال الاختراع المطلوب حمايت 
مما يمكن من سحب الطلب الدولى- دون نشر- وإعادة تطويره أو تنقيحه 
بمساعدة الخبراء فى المكتب الوطنى للبراءات. 

وللتاكيد على سقوط كل الحجج المعارضة للانضمام: (١٠)؛‏ نضع 
فيما يلى جدولا نوضح فيه أهم الاعتراضمات والرد عليها 


1 
ٍ الاعتراض الرد 

الانضمام إلى | غير صحيع. لان الوضع الحالى 
المعساهدة سيكرس !فظني يرس كن الاحتكار حيث 
إحتكار الدول المنقدمة يمتسد مان ليزن اءاث الوطنى على ' 
البراءات الاختراع 


لب 


الاتضمام إلى المعاهدة سيحرم مصر من 
السيادة علسى أرضهاء 
فتستلزم تثقانيا بقبول ما يقدم ليها من 
طلاك دولية مرفق بها تقريري اتفحص 
ولبعث. 


اساثكرة 


الانضمام إلى المعاهدة سيحرم مسر من 


| الارتفاء بمكتبها للبراءات إلى مرحلة ]| شباب الفاحصين يتم تأهيلهم - بانتماون مع الكوادر 


الانضمام إلى المعاهدة سيحره المختر عين 
المصريس س حماية اختراعقهم لتوضع 


توفص 


الانشمام إلى المعاهدة سيحرم المخترعين 


| مسري س حمابة اختراعاتهم لزيادة 


نات التسجيل الدولى بسا بشوق مستوى 
5 


تكتكت ! 


ومصر :براءات الاختراع 


تكريس سيطرة الاحتب الاحتكارية غير مرتيطة 
بالاتضمسام إلسى الممادة أر رفسض مدا 
الاتضمارم[ 9). 


غير صحيح. لآن مكتب البراءات الوطني لله الحق 
اداتما في رفض منج اقبراءة نظرا لآن سا يقدم اليه 
من تقارير يتم على سييل الاسترشاد والاستتاس ٠‏ 
حيث ليس لهذه التقارير أى حجية على المكتب 
الوطنى. مع تلك فمن الوجهة العمنية لابد من وجود 
اخبراء أكفياء يستطيعون رفض هذء التقارير استنادا 
إلى أسباب وجيهة موضوعية كانت أر شكلية[1١)‏ 

مفاد ذلك أن نمصسر لبقا لاتاقيسة تريس 
(المادتان 4 و777/؟) انحق فى مباششرة سيادتها على 
أرضها بقبول أو رفض من أى براءة إختراع. لن 
ايتاثر بالانضمام إلى هذه المعاهدة. 


غير صحيح: فلدى المكتب انممسرى حاليا وثاتق 
اللبراءات كاملة ولا ينقصصه إلا توظيف عد صن 


المتميزة انمتاحة داخل المكتب - على أعلى مستوى 
.بالتعاون مع المنظمات الدولية المعنية ومن بينها 
المنضمة العالمبة للملكية الفكربة أو عمسن طريق 
النجوء لمكاتب وطنية قوية تقوم سالبحث رالفحصص. 
وذلك كله بهدف تحويلهم جميعا إلى خسبراء قادرين 
على مساعدة طالب البراءة. 

على إجتياز مرحلتى البحث والقمص الدولييلن 
- جكذا 
غير صحيع. لأنه ئيس من صالح مصر على 
الإطلاق لسدار براءات بون المستوى لمصريين 
أو أجقب والأجدى بهها عدم منعم لحتكارات لسن لا 
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غير صحيح. لآن فى وسع مسر أن تحمل الدخول 
فى المرحلة الوطدية يتم اثر البصث الدولى أى يعند 
عثسرين هرا من تارع الاسيفية (إذااما أرادت 
الاستفادة من التحفظ الوارد فى اقصادة 14 من 
المعاهدة ). وحتى لو أن مصر قبلت جمل 
هذء انمدة ثلاثين شهرا ولم تتحفف فإن فتح 


اصدرات اتحاد الصناعات المصرية 


الاتضمام إلى المعاهدة سيجعل أصنساء 
مكتب البراعت المصرى بلا عمل. 


ل 


الاتضمام إلى المعاهدة من شانه أن يقضي 
على أى أمل لمصر لقيام مكتبها الوطني 
يفحص موضوعى. 


عات 


غير صحيح, فبداية لدى المكتب من العمل المتآخر 
ما يكفيه لفترة ليست بالقصيرة. فضلا عن ذلك فإن 
هزلاء الأعضاء يمكن ترجيههم خلال النسترة 
الانتقالية (عشرون شهرا أو ثلاثون شهرا حسب 
الأحسوال إعتبسارا سن تساريخ ال 
المشترعين المصريهن لاجتيماز مرحلتى البحث 
والفحص الدوليتين بالاستعانة بما لدى المكنب من 
وثثقق لنبراءات. 


جما 


غير صحيح؛ بداية لأن لحصائيات المكتب المصرى 
احاليا قد لا تسمح بالقيام ببحسث موضوعى بالمعنى 
النقيق بما يجمله يتحسرى توافر الجسدة المطلفة 
اللإختراع المطلوب الحصرل على براءة عنسه. 
وليس من دليل فى تمسك المكتب المسرى بأنه 
يقوم بفحص موضوعى إلا عقد مسئوليته دوليا في 
حانة إصداره بسراءات لا ترقسى لسستوى الجسدة 
والخطرة الإبداعية المتطلبين طبقا لاتفاقية ترييس. 
فضسلا عمن ذلك فسالطريق ممهد أمام المكتب 
المسرى ببعض الجهد- بهدف التحول إلى مكتتب 
تقنى طلدات دولبة يقوم بالبعث والفمص طبن 
للمماهدة ؛ ليس فقط على الصعيد الوطنى بل على 
الصميد الاقليسي العربي. ولاشك فى أن اتضمام 


عدد كبير من الدول العربية - فى شكل تكشل - من 


اترييسس. 


الانسمام إلى الممامدة سيترتب عليه منج 
الطاب الدولى الحق فى حذف دولة مصر 
| مر قممة الدول التى كان اختارها لبتمئع 
بالحماية فيهاء ما دام هذا الحئف يتم أثناء 


لشرط الجدة المطلقة 


الاتضمام الى المساهدة سسسيظل عسيد” غير صحيح. إن الإبداع ميسفر وسيتز هد ضع 
الطلنات التى تودع في الصندوق الاسود | الاتضمام إلى المعاهدة لآن سند الابداع مو تناقية 
سكتب البراءات المسرى أعمالا لإتفقهمة | ترييس وحدهاء التى تلزم كل مسالب براءة إتراع 


اللمماهدة. 


لالتزم ممسر بمنحها في الونت الحالى ( يتعلق 
النص أساسا بلختراعات متعلقة بالمنتجات الكبماوية. 
الزراعبة والصيدلية) بأن يودعها صندوق فمود 
لدهها حتى تمام اتقضاء الدترة الانتقانية والنى الن 
اتتجاوز الأول من يناير سنة ٠٠؟.‏ فإذا ما انقضت 
هذه القترة كان على المكتب الوطنى فض الصندوق 
وبحث الطلبات ليصدر فى مسأنها قرارا بالقبول فو 
بالرفض وذلك فى ضوء المعايير التقنية الساندة فى 
لحظة التقدم بالطلب فى مسر. يستوى فى ذللك أن 
يكون هذا الطلب قد اننهى المكتب الدولى إلى 
جدارته بتقريرى بحث وفحص ايجابيين أ لا. حيث 


حدد مسر بين الدول المستهدفة, 


يحددهاء وليس للمعاهدة ذنب فى ذلك. 

كذلك فسمن حق محسر رفض الإعتداد / 
بالحذف وإقتضاء رسومها الوطنية كاملة ؟ 
إذا ما تمسكت بالتحفظ الوارد فى المابة | 


34 / 
أ أ 


ا 


إلا أن نقول ان الانضمام لهذه المعاهدة ليس شرا محضا بل 
ع تحويله إلى خير محض لصالح اللخترعين للصصريين وليس 
ة غير محسوبة العواقب بل هو رأى علمى مؤسس 
وأخرى عملية تؤكد أن هذا الانضمام فى صالح 
الصناعة المصرية حتى لا يستمر أصحاب البراءات الضعيفة. من 
المصريين والأجانب على حد سواء. وهم في إزدياد في الوقت الحالي؛ ني 
الحصول على براءات مصرية تخولهم الحق في احتكار ما يجب أن يكون 
مملوكا للكافة مضيعين بذلك الفرصة على رجال الصناعة لتخفيف 
"أعبائهم المالية باستغلال ما ليس محلا لاحتكار دون مقابل . وليس أدل 
صدق ماتقدم من أن عدد الطلبات الدولية ارتقع من 778.7 طلب عام 
152 إلى 472.04 طلب عام 19417, وأن عدد الدول الأعضاء فيها ارتقع 
م دولة (لصاء يناير عام 1944) من بينها ثلاث دول عربية وهى 
اللتودا؛ و2 تتأنبا والإماءات العرسة المتحدة. فضلا عن أن غالبية 
الأعضاء فى المماهدة هى من البلدان النامية(؟1]. 
ونتوه فى نهاية المطاف بأن الإنضمام إلى معاهدة التعاون بشسان 
البراءات ليس مفروضا على مصر نتيجة إنضمامها إلى منظمة التجارة 
العالمية فى الأول من يناير سنة 1440, وإنما هو مطروح على صر 
كجزء من الشراكة المصرية الأوروبية. مغاد ذلك أن مصر غير مطالبة 
بالإنضمام الا إذا ثبت فى يقينها أن الإنضمام يحقق صالحهاء وليس في 


ومصر: براءات الاختراع 
(مجلة) الاهرام الاقتصادى 


تعتمدصناعةالأدويةعلى الببحوث 
والتطوير إعتمادا كبيراءبل إن نشأة هذه 
الصناعة قامت على ماتخرجه معامل البحوث 
منإكتشافات وإختراعات.. ولاغروان تصل 
تكلفة البسحوث والتطوير فى العديد من 

الشركات العالمية الى مايقرب من ثلاثين فى المانة من 
اجمالى النفقات السنوية..إذا كانت البحوث 
والإكتشافات فى العصور القديمة كانت تتم فى معامل 
ومراكز بحوث تتبع الدولة إلا أن الوضع الآن 
فدتغير تماما وأصبحت البحوث التى تتم 
بالشركات تصل إلى أكشر من سبعين فى المانة 
والباقى في مسراكز البحث الحكومسية 


2 ركرياجاد 
سماية الحرية الفكرية.. 
في صناعة الأد 


نبل تاريخية, 


نى نهابة الثلاثينيات تم إكنشاف مادة السلفانيلاميد وإعتبرت فى ذلك الوقت أخطر كشف علمى بعد 


نرف مثل إرتفاع 
أعنب هذا الكشف. !: 


قن رمب انان 


مسسسيات السسرة 


106 عالاع1١‎ 


زكريا جاد 


نفدل 
1211 
القد أصبح اعتماد دواء جديد والتصريح بتدلوله يحتاج الى دراسات ولسعة وتجارب عديدة وقرائن 


أكيدة على ملموتيةالدواء وفعاليته 
وفى هذا الضمار تقوم شركات الأدوية بالصرف على هذه الدراسات والبحوث بسخاء بامل الوصول 


الى دواء يحقق الفائدة العلاجية من ناحية. ويحقق رواجا اقتصاديا للشركة.. ولا يخفى على احد أن 
الشركة أى شركة ‏ حي .هذه لللايين من الدولارات تتطع اولا الى استعادة هذه لللايين.. 
كذاك الى تحقيق عوائد اقتصادية. أجل هذا كان هناك الحرص على حماية كل اكتشاف جديد 
من القرصنة بأى شكل من الأشكال سسواء كان بالسرقة, أو النقل أو التقليد. 


حماية حق الإختراع 0/001 72م 
من أجل حماية للصالح الاقتصادية للشركات او حماية حق الللكية للمخترع أو الكتشف قضت 


الاتقاقية الدولية على حملية حق الاختراع /[40/ .0/3 لمدة عشرين علما.. لكن هذه الاتفاقية لم يكن 
يخضع لها عدد من الدول منها إيطلياء ولسبانيا.. وبول كثيرة من بلدان للشرق الأقصى.. وترتب على 
ذلك قيام بعض الشركات الصغيرة بهذه الدول بتصنيع بعض الأدوية ذات الذاعلية العالية والإقال 
الولسع. وقامت بتسويقها عالميا بأسعار تقل كثيرا عن سعر الشركة صاحبة الاختراع مما أصاب هذه 
الشركات فى مقتل.. بل لعلنا لا نغالى إذ قررنا ان صناعة الخامات الدوائية فى بلد كالهند قامت على 
أساس التقليد, فلم يخرج من هذه للعامل. ولا معامل بعض الدول للقلدة الأخرى أى دواء جديد من بنات 
آفكار باحثيها او علمائها 

ومن ناحية أخرى نود أن نشير الى لن الشركات العملاقة التى تقوم على اكنشاف أدوية جديدة قد 
حققت أرياحا منهلة تتجاوز للليارات أحيانا.. وفى سبيل الحفاظ على مكلسبها تدخل حرويا شرسة مع 
شركات لخرى تحاول مزاحمتها أو مشاركتها فى هذه للكاسب. 


الموقف القانونى فى مصره 


ينص القانون للصسرى على حملية حق الاختراع لمدة عشر سنوات فقط. والقانون لا يحمى للنتع 


سعر للادة الخام من الشركة صاحية حق الاختراع عشرة الاف دولار. فى حين كان السعر العالمى للمادة 
يترلوح بين مانة وملتة وخمسين دولارا. 


الموقف بعد اتفاقية الجاتالاخيرة؛ 


يتوقيع مصر على أتفاقية التجارة الاخيرة (للجات) اصبحت ملزمة بتطبيق شرومط هذه الاتفانية لبقا 
للاوضاع اقتى تم الاتفاق عليها وهى إعطاء سماح لدول العالم الثالث مدته عشر سنوات.. اى أن التطبيق 
الفعلى سوف يطيقا اعتبارا من عام 5 ٠؟..‏ هذه ولحدة. 

لمر لقان أن الحماية لبا هذه الاتفاية تمد لدة عشرين عاما كاملا.. وتفلى للتتع 007 ©1016 
© ومطريقة اتتصنيم 7106515 وهذا يعنى بيساطة أننا نستطيع أن نستغل كل نتاتع 
البحوث. وتصنيع كافة للستحضرات الصيدلية القديمة والحديثة ظل قآنون الحماية المصرى (عشر 
سنوات تامع حمليةطريقة لتصنيع) إن كان نم ىمنا هناك مششروع قانون جديد يععلى حملي 
والسؤال الآن: ما هو لموقف إذ قامت شركة مصرية بالاجتراء على حق أى شركة اخرى سواء كانت 
شركة مصرية لو شركة عالية.. لا يوجد أى إجراء من قبل الحكومة فهى ليست مطرفا.. لكن على الشركة 
للتضررة اللجوء الى القضاء وهذا ما يحدث الآن في. اء العالم ويصفة خاصة فى لمريكا. 
خلاصة القرل أن صناعة الدواء فى مصر مقبلة على فترة عصيبة فى بدلية القرن الحادى والعشرين, 
وعليها أن تعد العدة الآن لوضع استراتيجية تضمن لها الاستقرار والاستمرار لما الدولة فلها دور 
للغلية ينحصر فى تحديد مجموعة الأبوية الأساسية التى تعتبر عصب العلاج فى مصصر.. وهى بالترتيب 
أدوية التشخيم .. أدوية الرماية الاساسية مثل الطعوم واللفاحات .. أدوية الأمراض للتوطنة.. لدوية 
ولاشك أن التركيز على عمليات التشخيص البكر وبصفة خاصة على الأطفال والاهتمام بالرعاية 
الأساسية قد تعفى الدولة من تكقيف باهظة هى فى حاجة لتوفيرها. فضلا عن لرتفاع للستوى الصحى 


للمولطن. 5 


-موا- 


ليف والدشر 
ق التأل 
حقوفق 


الجات 


ومصر : قطاع الملكية الفكرية 
حقوق التأليف والدشر 


حماية الملكية الادبية والفنية 


الندوة القومية 
العانية / مركز 
بحوث 
التدمية/جامعة 
حلوان 
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اسم كاتب المقال  :‏ محمد 


الموضوع الفرعى : ومصر:قطاع الملكية الفكرية:حقوق التأليف رقم العدد: ككزلر 


الس در : الندوة القومية الثانية(مركز بحوث السمية/جامعة حلوان” تاريخ الصدور : 


حقوق الملكية الأدبية والفنية : 

أما بالنسبة لحقوق الملكية الأدبية والفنية مشل الكتب والمحاضرات 
والمسرحيات والمؤلفات الموسيقية والمصنفات السينمائية » فنجد أن الدول المتقدمة 
أيضا لها السبق فى هذا المجال , فمثلا لا تزال الدول العربية تستورد ما بين 75 
إلى 705٠‏ من برامجها التليفزيونية » وتستمد الصحف العربية أخبارها فى المقام 
الأول من الوكالات العالمية الأربع ( رويتر البريطانية » وكالة الأنباء الفرندمسية 
والاسوسيتد برس و اليونايتد برس الأمريكيتين ) 7" أما بالنسبة لصناعة السينما 
فإن أمريكا ومن بعدها الدول الأوربية مسيطرة على الساحة العالمية فى هذا 
الميدان » وكذلك الحال فى مجال التأليف والنشر . 


ولما كانت مصر لها إنتاجها المتميز فى المصنفات الفنية والكتب » فإن حماية 
حقوق المؤلف فى ظل هذه الاتفاقية سيترتب عليه تحقيق مزايا ومكاسب لمصر 
فى مجال الأعمال الأدبية والكتب والشرائط والاسطوانات وأفلام السينما والفيديو 
والإذاعة . ومن ثم فمن المتوقع زيادة إنتاج مصر من الإبداع الفنى والأدبى ”" 
وزيادة العائد المتوقع نتيجة لحماية حقوق المؤلف المصرى . 
ونخلص مما سبق إلى : 
.١‏ تحقق الاتفاقية الحماية الكافية فى مجال حقوق الملكية الفكرية . 
”. أن للدول المتقدمة قدرة تنافسية فى مجال حقوق الملكية الفكرية . 
. تعظم الاتفاقية مكاسب الدول المتقدمة . ١‏ 
4. تلحق الاتفاقية ضررا بالدول النامية ومصر فى مجال حقوق الملكية 


5. تحقق مصر مكاسب جزئية فى حقوق الملكية الأدبية والفنية . 


)وات 


اسم كاتب المقال  :‏ محمد مصط 
الوضوع الفرعى : ومصر:قطاع الملكية الفكرية:حقوق التأليف رقم العهدد: لفدالل 
العهملسلر: الندوة القرمية الثانية(مركز بحوث التسمية/جامعة حلوان تاريخ المدور : 


الجا 


حماية حقوق المؤلف: 

تسرى حماية حقوق المؤلف على النتائج وليس على مجرد الأفكار أو 
الإجراءات أو أساليب العمل , كما تتمتع برامج الحاسب الآلى بالحماية باعتبارها 
أعمالاً أدبية بموجب معاهدة برن ١911١‏ . 
وعند حساب مدة حماية عمل من الأعمال خلاف الأعمال الفوتوغرافية أو 
الأعمال الفن التطبيقية » على أساس أخر غير مدة حياة الشخص الطبيعى ؛ لا تقل 
هذه المدة عن 5٠0‏ سنة اعتباراً من نهاية السنة التقويمية التى أجيز فيها نشر 
الأعمال » وفى حالة عدم وجود ترخيص بالنشر يتمتع بالحماية لمدة مقدارها *٠‏ 
سنة من إنتاج العمل الأدبى . 


أما بالنسبة للمؤديين ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة فيحق 
للمؤديين منع الأعمال التالية التى تتم دون ترخيص منهم : تسجيل أدافهم غير 
المسجل وعمل نسخ من هذه التسجيلات كذلك بث أدائهم الحى على الهواء 
بالوسائل اللاسلكية . 


حلنت 


والعالم العربى 


موقف الدول العربية من الانضمام لمنظمة 


التجارة العالمية 
العرب بدون استراتيجية تفاوضية 
الجات : رابحون وخاسرون والعرب على 
القائمة الثانية 
| قبل أيام من بدء مفاوضات ((سياتل)) : 
| لوبى عرب افريقى 


العربية المشتركة 


(مجلة) الاهرام 
الاقتصادى 
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الجات : ال : ابراهيم العيسوى 


والعالم العربى 


(كتاب) الغات واخواتهًا 


يمكن تلخيص موقف الدول العربية من عضوية الغات؛. بحسب آخر 
المعلومات التي توافرت لهذه الدراسة على النحو التالي'": 

١‏ هناك سبع دول تتمتع بالعضوية الكاملة (أي انها أطراف متعاقدة) في 
الغات؛ وهي مصر والكويت والمغرب وتونس والإمارات والبحرين وقطر. 

؟ ‏ وهناك ثلاث دول تتمتع بصفة عضو مشارك أو منتسب في الغات» 
وهي الجزائر والسودان واليمن. 

 '‏ وهناك ست دول تحضر اجتماعات الغات بصفة مراقب؛ وهي السعردية 
والعراق والأردن وسوريا ولبنان وليبيا. 


وتدرس الغات حالياً طلب انضمام كل من اليمن والسعودية والأردن. ومن 
المتوقع أن يسعى معظم الدول العربية غير الأعضاء حالياً الى اكتساب عضوية 
الغات أو المنظمة الجديدة للتجارة العالمية في القريب العاجل. 

والواتع ان آثار النظام الجديد للتجارة العالمية لن تكون مقصورة على الدول 
الأعضاء في منظمة التجارة العالمية» بل إنها سوف تطول جميع دول العالمء سلباً 
وايجاباً. بدرجة أو بأخرى. وعلى سبيل المثال» فإن الدول غير الأعضاء لن تستفيد 
من دخول منتجاتها الصناعية أسواق الدول الصناعية الأعضاء بالتعريفات المخفضة 
عل الواردات والتي تصل الى الصفر في بعض الحالات. ويرجع ذلك الى عدم 
استفادتها من مبدأ تعميم معاملة الدولة الأكثر رعاية الذي يطبق على الدول 
الأعضاء فقط. ومن جهة أخرىء فإن الدول غير الأعضاء لن تكون ملزمة» 
مثلاء بتطبيق ما نصت عليه الاتفاقات الجديدة في ما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية 
وحقوق الملكية الفكرية والخدمات» حيث إن الإلزام لا ينسحب إلا على الدول 
الأعضاء. وأخيراًء فإن الارتفاع المتوقع في الأسعار العالمية للمنتجات الزراعية 
سوف يؤثر في جميع الدول المستوردة للغذاء؛ بصرف النظر عما اذا كانت تتمتع 
بعضوية منظمة التجارة العالمية أو لا تتمتع بها. 


حلفنتف 


اسم كاتب المقال : 


الملوضوع الفرعى ٠:‏ و«العالم العربى رقم العدد: 


الصلدر : (كتاب) الغات واخواتها تاريخ المدور:  1١9194‏ 


ثانياً: الآثار العامة في التنمية العربية 
تشترك الدول العربية مع الدول النامية في التعرض لعدد من الآثار التي 
يتوقع أن تنجم عن تطبيق النظام الجديد للتجارة العالمية. وفي ما يلٍ أهم هذه 
الآثار. وقد رأينا أن نبدأ برصد الآثار السلبية؛ ليس من قبيل التشاؤم» لكن على 
سبيل دق أجراس الانذارء واستثارة الهمم لتغيير الواقع العربي في اتجاه مواجهة 
تحديات آنية ولا ريب فيها. | * 


١‏ - الآثار السلبية 

أ ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية»؛ وخصوصاً المواد الغذائية؛ من جراء 
إلغاء الدعم الزراعي وتحرير التجارة في المنتجات الزراعية في الدول الصناعية 
المتقدمة. وطبقاً للدراسة المشتركة لمنظمة التغاون الاقتصادي والتنمية والبنك الدولي 
السابق الاشارة اليهاء من المتوقع أن ترتفع أسعار جميع المتتجات الزراعية. ما عدا 
عدد قليل من المنتجات التي من الممكن أن تشهد أسعارها بعض الانخفاض مثل 
الأرز والبن والكاكاؤ. وتتراوح زيادات الأسعار ما بين ١‏ بالمثة و8 بالمثة؛ مع 
تركيز الزيادات في المدى ‏ بالمثة - 8 بالمئة. وهذه هي الزيادة في الأسعار المتوقعة 
بعد عشر سنوات من تحرير التجارة عن الأسعار المنوقعة آنذاك فيما لولم يحدث 
التحرير”". وهذا الارتفاع في الأسعار يأتي من ناحيتين: أولهماء انخفاض الدعم 
الزراعي. ومن ثم حصول المزارعين على أسعار أقل. وهو ما قد يؤدي الى 
انخفاض المعروض من المنتجات الزراعية. وثانيهماء انخفاض التعريفات الحمركية 
على المنتجات الزراعية الذي قد يخفض من أسعارها المحلية» وخصوصاً في الدول 
الأوروبية. وهذا قد يزيد الطلب على المنتجات الزراعية ويرفع من أسعارها 
العالمية””©. وسوف تكون وطأة هذه الزيادة كبيرة على الدول النامية المعتمدة على 
الاستيراد الصاني للغذاء» وخصوصاً الدول الافريقية الأقل نموآ”؟». ومن المعروف 
أن ملم الدول العربية تعتمد على الاستيراد الصافي للمتتجات الغذائية. لاحظ أنه 
طبقاً لبعض المصادر الأخرى؛ يصل الارتفاع المتوقع في أسعار السلع الزراعية الى 
ع بالك 


وقد تضمنت نتائج جولة أوروغواي اعترافاً بهذا الأثر السلبي» واشتملت 
عل قرار وزاري حول «لأثر السليي المحتمل لبرنامج الاصلاح [المتضمن في الاتفاقات] في الدول 
لاقل نمواً والدول النامية التي تعتمد على الاستيراد الماني للغذاء». ويذكر القرار أن هذه الدول 
قد تراجه صعوبات في توفير امدادات .كافية من السلع الغذائية الأساسية من 
المصادر الخارجية بشروط معقولة: بما في ذلك الصعوبات قصيرة الأجل في تمويل 
المستويات الطبيعية للواردات التجارية من السلع الغذائية الأساسية. ولذلك اتفق 
الوزراء على ثلاثة أمور: 


صفدات 


ابراهيم العيسوى 


امات ١‏ اسم كاتب المقال ٠:‏ ابراهيم العيسوى / 


والعالم العربى رقم العهدد: 
(كتاب) الغات واخواقها تاريخ المدور:  ١555‏ 


)١(‏ مراجعة مستويات المعونات الغذائية دورياً بواسطة لجنة المعونات الغذائية 
في اطار اتفاق المعونة الغذائية» والبدء بمفاوضات في الهيئات المختصة للنظر في 
زيادة المعونات الغذائية لإشباع الحاجات المشروعة للدول النامية. 


(؟) وضع قواعد ارشادية لتأمين زيادة نسبة السلع الغذائية الأساسية التي 
تقدم الى الدول الأقل نمواً والى الدول النامية المعتمدة على الاستيراد الصافي للغذاء 
في شكل منح أو بشروط ميسرة. 


() آيلاء طلبات المعونة الفنية والمالية للدول النامية أكبر الاهتمام في اطار 
برامج المعونة» من أجل تحسين الانتاجية والبنية الأساسية في القطاع الزراعي» 
وتسهيل توفير التمويل إللازم لهذه الأغراض من المؤسسات المالية الدولية. 
وبالْطبع هناك من يرى أن «رْبُ ضارة نافعة»» بمعنى أن الزيادة في الأسعار 
العلمية للمنتجات الزراعية ربمآً تشكل حافزاً لتحسين الانتاج الزراعي في الدول 
النامية من أجل تقليل اعتمادها على واردات تتزايد أسعارها"”. وسوف نعود الى 
“مناقشة هذا الرأي عند تناول بعض ما يوصف بأنه فوائد غير مباشرة للاتفاقات 
الجديدة للتجارة العالمية. 


7 ب - تآكل المزايا الخاصة التي كانت صادرات الدول النامية عموماًء 
وصادرات الدول الأقل نمواً نوجه خاصء تتمتع بها في النفاذ إلى أسواق الدول 
الصناعية المتقدمة. ومن أهمها المزايا المرتبطة بالنظام العام للتفضيلات والمزايا المرتبطة 
باتفاقية لومي. وفي مجال التهوين من أهمية هذا الأثرء يرى يعض المراقيين أن هذه 
المزايا كانت محدؤدة أصلاً» وبالذات في الصادرات ذات الأهمية الخاصة للدول 
النامية"؟. كما ذكر آخرون أنه ربما تب المزايا الناتجة من فتح الأسواق بمقتضى 
الترتييات الجديدة ما كان قائماً من مزايا خاصة للدول النامية"ء ومع ذلك فينبغي 
تذكر ما سبق التأكيد عليه من أن الأثر التحريري للاتفاقات الجديدة في 
الأسواق أمام الدول النامية قد لا يكون كبيراًء وخصوصاً خلال الجزء الأكبر من 
السنوات العشر القادمة. ومن هنا فقد تحوطت الدول المتقدمة وتعهدت ‏ كما سبق 
ذكره نقلاً عن الانكتاد ‏ بالنظر في ادخال تحسينات اضافية على النظام العام 
للتفضيلات والبرامج الأخرى المشجعة لصادرات الدول النامية. 

ج ‏ ارتفاع تكلقة برامج التنمية نتيجة ما سوف يترتب على تطبيق الاتفاقات 
الخاصة بحقوق الملكية الفكرية من ارتفاع في تكلفة استيراد التقانة وفي الأتاوى 
والمصروفات الأخرى المرتبطة باستخدام العلامات التجارية وحقوق الطبع والنشر 
والبرمجيات وما إلى ذلك. وهذا بالطبع اضافة الى ارتفاع تكاليف الانتاجء نظراً الى 
الارتفاع في أسعار المدخلات من المتتجات الزراعية المستوردةء وكذلك الارتفاع 
المحتمل في الأجور نتيجة ارتفاع أسعار الغذاء. 1 


صضفنة 


د الأثر السلبي في النشاط الاقتصادي بوجه عامء وفي الانتاج والتوظف 
في بعض المجالات التي سوف تفتح فيها أسواق الدول النامية؛ كالخدمات وبعض 
المنتتجات الصناعية. من جراء المنافسة غير المتكافثة التي ستتعرض لها من جانب 
المصادر الأجنبية*». وكذلك الأثر السلبي في النشاط الاقتصادي الذي قد ينتج من 
اساءة الدول الصناعية استخدام قواعد الاجراءات الوقائية ومواجهة الإغراق والقيود 
الفنية من أجل عرقلة دخول بعض صادرات الدول النامية الى أسواقها . 

ه ‏ من المحتمل أن يؤدي الرفع الكبير في مستوى النواحي ولمتطلبات الفنية 
والقانونية والاجرائية والمعلوماتية للنظام الجديد للتجارة العالمية إلى بعض الخسارة 
للدول النامية. وقد تأت هذه الخسارة نتيجةٌ لاضطرار هذه الدول إلى قبول التزامات 
أكثر أو أشد مما ينبغي: أو لضياع بعض الفرص التجارية التي تتيحها الاتفاقات 
الجديدة (فرص تصدير أو فرص حماية ودعم للصناعة المحلية). ويرجع ذلك أساساً 
إلى ضعف القدرات الادارية والمؤسسية وندرة الكوادر الفنية المؤهلة ونظم المعلومات 
الجيدة ني هذه الدول”"'2. وتوافر هذه القدرات والكوادر يعتبر أمرأ في غاية 
الأهية لتفهم ما تنطوي عليه الاتفاقات من التزامات ومزاياء ولمتابعة مدى التزام 
الشركاء التجاريين للدولة بالقواعد والاجراءات الجديدة؛ ولتأمين تمثيل معقول 
للدولة في المجالس واللجان والهيئات الغديدة التي ستتكون منها منظمة التجارة 
العالمية. وقد حمّت الاتفاقات الدول المتقدمة على تقديم العرن الفني والمالي لتمكين 
الدول النامية من تحسين أوضاعها الادارية والفنية والقانونية يما يساعدها على حسن 
الاستجابة لمتطليات النظام الجديد في هذه النواحي. وسوف يتوقف مدى هذا الأثر 
السلبي على مدى استجابة الدول المتقدمة وسرعة تحركها في يحال تقديم العرن 
اللازم الى الدول النامية . 

و تقلص قدرة الدول النامية على تصميم سياساتها التنموية بما يتفق 
وظروفها الواقعية واهدافها الوطنية. فالاتفاقات الجديدة. بما في ذلك اتفافية انشاء 
منظمة التجارة العالمية» تنطوي على تحويل قدر من صلاحيات اتخاذ القرارات 
الوطنية في عدد من المجالات الل المنظمة الدولية الجديدة. أو على الاقل فإنها 
تستوجب التشاور مع هذه المنظمة قبل اتخاذ الكثير من القرارات المتعلقة بالتجارة . 
والأمثلة على ذلك كثيرة» مثل تحديد أنواع الدعم المسموح به والدعم المحظورء 
ومثل الاشتراطات الجديدة المتعلقة بالاستثمارات الأجنبية التي تحول دون إلزام 
المشروع الأجنبي بأهداف متعلقة بالتصدير أو الاستيراد أو المكرّن المحلي» ومثل 
قوانين حماية الملكية الفكرية. 
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الوضوع الرئيسى :< اجات 


الموضوع الفرعى ٠:‏ والعالم العربى 
الملصلدر : (كتاب) الغات واخواتا 


لقد خرجت معظم الدول النامية من جولة أوروغواي ونسبة كبيرة من 
تعريفاتها الجمركية مثبتة أو مربوطة في جداول التزاماتها. وهو ما يعني أنه من 
الصعب جداً عليها اعادة النظر في هذه التعريفات وفق مصالحها الوطنية أو أنها 
قد تتحمل بعض الأعباء اذا ما أصرت عل سحب بعض التنازلات التي التزمتها 
في الجولة. وهذا بالطبع قيد على حركة الدول النامية في تشكيل سياساتها الوطنية. 
ومن جهة أخرىء فإن تحويل عدد من الاتفاقات الجمعية / الاختيارية الى اتفاقات 
متعددة الأطراف» ومن ثم ملزمة لجميع الدول. يما في ذلك الدول النامية؛ يعني 
زيادة الالتزامات الواقعة على هذه الدول» وتقييد حريتها في الحركة مستقبلاً. 


والح ان الزيادة الضخمة في مستوى الالتزامات والضوابط التي تضمنتها 
الاتفاقات الجديدة سوف تحدّ كثيراً من حرية الحركة التي كانت متاحة لحكومات 
الدول النامية في رسم سياساتها التشموية واختيار الأدوات المختلفة اللازمة 
لتطبيقها. ومن ثم فإنه لن يكون في مقدور الكثير من الدول الأعضاء من منظمة 
التجارة العالمية تطبيق سياسات وأدوات كتلك التي استخدمتها الدول الناعية ني 
الماضي. وكذلك الدول الصناعية الجديدة في الحاضر. لتحقيق التنمية” ٠‏ وسوف 
يتعين عليها الاتجاه الى سياسات تقوم على حرية الأسواق والتجارة لا تكفي. في 
تقدير كاتب هذه الدراسة؛ كما سبق بيانه في الفقرة «رابعأ؛ من الفصل ا 
لتوليد الاندفاعية الكبرى اللازمة للخروج من التخلف وتحقيق التنمية. 


ومن ارجح أن تزداد الضغوط على الدول النامية للسير في طريق الليبرالية 
الاقتصادية الجديدة. وذلك بالنظر الى التكليف الصريح للمنظمة بالتعاون مع البنك 
الدولي والمؤسسات التابعة له ومع صندوق النقد الدرلي في تنسيق السياسات 
الاقتصادية على الصعيد العالمي. وربما تخفف من حذة هذا الأثر يعض الشيء 
الاستثناءات المختلفة التي تضمنتها الاتفاقات» والتي تجيز للدول النامية فرض 
القيود على التجارة وتقديم الدعم للصناعات المحلية في حالات محددة. لكن ينبغي 
تذكر أن اللجوء الى هذه الإجراءات الاستثنائية أصبح مقيدا بإجراءات ومتطلبات 
ادارية وفنية أشد من ذي قبل؛ فضلاً عن كون أغلب الاستثناءات أصيح مربوطاً 
بتوقيتات محددة» بحيث تعود الدول النامية الى العمل بالقواعد العامة بعد انتهاء 
أجل هذه الاستثناءات الذي قد لا يكون طويلاً بالدرجة الكافية من المنظور 
التنموي . 
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0 
الملوضوع الفرعى :2 و«العلم العربى رقم العدد: 
(كتاب) الغات واخواهًا 


" - الآثار الايجابية 

يرى فريق من الكتّاب أن هناك آثاراً ايجابية مهمة لاتفاقات التجارة الدولية 
الجديدة في الدول النامية5 3 , ومن أهم هذه الآثار في نظرهم: 

أ ان الانفاقات الجديدة تتيح للدول النامية فرصاً أوسع لتصدير منتجات 
تملك فيها مزايا نسبية مهمة؛ كالمنتجاث الزراعية والمنسوجات والملابس؛ فضلاً عن 
انفتاح الأسواق أمامها لتصدير بعض المنتجات الصناعية. وقد سبق الاشارة الى أن 
هذه الفرص قد تكون محدودة جداً في الأجل القصير أو حتى في الأجل المتوسط . 

ب ان الضوابط التي أدخلتها الاتفاقات على تطبيق الكثير من قواعد الغات 
تكفل للدول النامية فرصاً أفضل لحماية حقوقها التجارية والوقاية من اجراءات 
الدعم وسياسات الاغراق من جانب الدول الأخرى. كذلك فإن التحسينات التي 
أدخلت على آلية فض المنازعات تؤمن للدول النامية فرصاً لحل منازعاتها التجارية 
مع الدول الأخرى بطريقة منصفة» بينما تظل الدول النامية التي تبقى خارج اطار 
النظام الجديد للتجارة الدولية معرضة للاجراءات الانتقامية والتعسفية من جانب 
الدول الكبيرة. وكما سبقت الاشارة؛ فإن قواعد الدعم ومواجهة الاغراق ما 
زالت تحتمل التأويل» ومن الممكن اساءة استخدامها لأغراض حمائية من جانب 
الدول الصناعية. كذلك فإن آلية فض المنازعات تنطوي على عدم تكافؤ في قدرات 
الدول المختلفة على توقيع العقاب على الذين يخالفون مبادئ الغات والالتزامات 
المقررة في الاتفاقات الأخرى. والدول النامية قد تجد نفسها في موقف المضطر الى 
تحمل الضرر من الأقوياء» وذلك نظراً الى ضعف قدرتها على توقيع العقاب 
عليهم. أو لأن هذا العقاب لن يكون مؤثراً في القوى الاقتصادية الكبيرة. 

ج ‏ تكفل الاتفاقات الجدياءة للدول النامية معاملة متميزة وأكثر تفضيلاً في 

الكثير“من الحالات. بما في ذلك كفالة الفرص لحماية الصناعات الوطنية» والتمتع 
بفترات أطول لتنفيذ التزامات أخفٌ ما هو مطلوب من الدول الصناعية المتقدمة. 
وهذا صحيح» لكن ‏ كما سَبقت الاشارة ‏ إن غالبية الاستثناءات لصالح الدول 
النامية أضبحت مقيدة بفترات زمنية محددة ويشروط ومتطلبات فنية واجرائية 
ومشاورات كثيرة» وهو ما يمكنه أن يشكل عائقاً أمام الدول النامية يحول دون 
انتفاعها بهذه الاستثناءات. وفي بعض الحالات هناك حدود أو «عتبات» 
(كلامطعمطا) ينبغي للدول النامية ألا تتجرزهاء كما هو الشأن مع الدعم 
والاجراءات الوقائية مثلا. 


سبج لاحب 


والعالم العربى رقم العدد: 
(كتاب) الغات واخواتًا 


د يقال أيضاً إن هناك مجالاً لا يأس به لتحقيق الدول النامية بعض الفوائد 
غير المباشرة للنظام الجديد للتجارة الدولية. وهناك ثلاثة أنواع لهذه الفوائد نناقشها 
في ما يلي: 

النوع الأول هو أن الارتفاع المنوقع في أسعار السلع الزراعية المستوردة 
والتقلص المحتمل في المعونات الغذائية سوف يمثلان حافزاً للدول النامية على 
تحسين الانتاجية في قطاعاتها الزراعية والتوسع في الانتاج الزراعي بوجه عام. 
والحقيقة ان هذا الأثر الايجابي لا يتوقف على تحرير التجارة وحدهاء بل إنه يتطلب 
توافر عوامل أخرى متعددة: من أهمها اتخاذ سياسات ملائمة لنقل الارتفاع في 
الأسعار العالمية الى المزارعين المحليين» والقيام بالاستشمارات الضرورية لتحسين 
الانتاجية» وخصوصاً الاستثمار في البنية الأساسية الزراعية بعلي ”ا والبحرث 
والتقانة وطرق التوزيع والتخزين وما الى ذلك 9" , 

أما النوع الثاني من الفوائد غير المباشرة فهو القائم على القول بأن تحرير 
التجارة في الكثير من القطاعات؛ وبالتالي الاحتدام المتوقع في المنافسة» سوف 
يمثل حافزاً للصناعات المحلية على رفع مستوى الانتاج والجودة؛ وتحسين الكفاءة 
3 تخصيص المواردء ومن ثم ارتفاع مستويات المعيشة في الدول النامية . ومذء هي 

الحجة التقليدية لتحرير التجارة.التي سبق لنا مناقشتها في الفقرة درابع من 
ا الأول؛ والتي نعتقد بعدم اسلامتها بالنظر الى الظروف الخاصة التي نعيشها 
الدول التي تسعى للافلات من قبضة التخلف والانطلاق على طريق التنمية. كما 
ان المنافسة التي ستتعرض لها الصناعات المحلية هي منافسة غير متكافثة قد تؤدي 
الى الاجهاز عليهاء لا إلى تطويرها وتنميتها. 

ويقال أيضاً إن هناك نوعاً ثالشاً من الفوائد غير المباشرة للنظام الجديد 


للتجارة العالمية» ألا وهو أنه عندما يتم تحرير التجارة على النطاق العالمي» فإن هذا 
التحرير سوف يؤدي الى زيادة النمو الاقتصادي في الدول الصناعية المتقدمة. وهذا 
النمو لا بد من أن يعود بالخير أيضاً على الدول النامية» من خلال زيادة طلب 
الدول الصناعية المتقدمة على صادراتها. غير أن الدراسة المشتركة لمنظمة التعاون 
الاقتصادي والتنمية والبنك الدولي قد أظهرت أن هذا الأثر محدود جداً ولا يمتد 
الى كل الدول النامية؛ كما أنه ضعيف جداً في حالة دول أمريكا اللاتينية؛ وشبه 
معدوم في حالة دول مثل الهند وغالبية الدول الافريقية9©. 


صفنات 


والعالم العربى 


(كتاب) الغات واخواهًا 


ه ‏ وأخيراً يقال إن اتفاق الخدمات واتفاق الاستثمارء بما يتضمنانه من 
إلغاء الكثير من القيود والاشتراطات على الاستثمارات الأجنبية» سوف يؤديان الى 
تشجيع تدقق هذه الاستثمارات الى الدول النامية التي اعتادت على وضع الكثير من 
هذه القيود على حرية الحركة من جانب المستثمرين الأجانب. وهذا التدفق الأكبر 
للاستثمارات الأجنبية سوف يكون له مردود ايجابي مهم على التنمية الاقتصادية 
والتقانية في الدول النامية. لكن من المشكوك فيه أن يسفر هذان الاتفاقان عن 
تدفق اضافي كبير للاستثمارات الأجنبية» وذلك بالنظر الى أن الشطر الأعظم من 
هذه الاستثمارات يتجه عادة الى الدول الصناعية المتقدمة والدول الصناعية الجديدة 
في آسيا. هذا فضلاً عن احتمال تحويل جانب متزايد من الاستشمارات الأجنبية 
التي كانت ترد الى الدول النامية لصالح الاتحاد السوفياتي السابق ودول شرق 
أوزديا: وربما كان الأثر الأكبر لإلغاء القيود على الاستثمارات الأجنبية هو اتاحة 
فرص أوسع لتحويل جانب أكبر من دخول الدول النامية الى الدول الصناعية 
المتقدمة. وفي أي من الحالات؛ فإن آثار الاستثمارات الأجنبية في التنمية ليست 
من الأمور المحسومة في الأدبيات الاقتصادية» وما زال الجدل محتدماً حول ما اذا 
كانت الآثار الصافية لهذه الاستثمارات في حد ذاتها سلبية أو ايجابية. وكما هو 
معروفء فإن كثيراً من الدول العربية قد قم حوافز وامتيازات سخية الى 
الاستشمارات الأجنبية. ومع ذلك لم يحدث التدفق المنشود لهذه الاستثمارات. 
ويرجع ذلك الى غياب عدد من الشروط الأخرى الجاذبة للاستثمار» والتي قد 
تكون أكثر أهمية من الحوافز والاعفاءات. مثل الاستقرار السياسي والشفافية بالنسبة 
الى القوانين والقرارات والاجراءات» ووجود العمالة الفنية المدربة وغير ذلك. 

وبعدء فليس معنى ما تقدم أن جميع آثار النظام الجديد للتجارة العالمية 
سلبية؛ فالحديث عن آثار ايجابية لهذا النظام لا يخلو من الحقيقة. ولكن تنبني 
ملاحظة أمرين مهمين: 

أ ان آثار النظام الجديد في الدول النامية مختلطة؛ فيها السلبي وفيها 
الايجابي. لكن غالبية الآثار السلبية مؤكدة الوقوعء بينما غالبية الآثار الايجابية 
احتماية وأقرب الى الفرص التي قد يتسنى للدول النامية الاتفاع بها أو لا يسني 
لها ذلك بحسب ظروفهاء ويحسب ما تبذله من جهود لتوفير المنطلبات الأخرى 
لتحويل المنافع المحتملة للى منافع فعلية» وبحسب السلوك العمل الذي سوف تتخذه 
الدول الصناعية المتقدمة بالنسبة الى تطبيق الاتفاقات الجديدة. 


حرا 


والعالم العربى 


إكتاب) الغات واختواكَ 5 
سواسو عه 8 تاريخ المدور: ١99450‏ 


فالدول النامية الأكثر تقدمأ في مجال التصنيع؛ والتي اكتسبت بالفعل مزايا 
نسبية في الانتاج والتصديرء وكذلك الدول النامية التي تتمتع بمزايا نسبية مهمة 
في بعض الصادرات الزراعية هي المرشحة للفوز بهذه المكاسب . أما بقية الدول 
النامية التي تعاني الكثير من الأزمات الداخلية والمصاعب الخارجية فقد لا تكون 
مؤهلة للاستفادة من المزايا المحتملة للنظام الجديد إلا بعد اعادة هيكلة اقتصاداتها 
وتوفير المنطلبات الأخرى لزيادة الانتاج ورفع الكفاءة. فهذا هو الذي سيساعدها 
على اكتساب مزايا نسبية في بعض المجالات بحيث تقدر على مواجهة المنافسة 
الأجنبية على أرضها وفي الأسواق الخارجية: وهذا يتطلب وقتاً قد يطول كما انه 
يتطلب عزيمة قوية (أو ما يطلق عليه ارادة التنمية) واستراتيجيا جديدة للتنمية لا 
تنخدع بالمقولات التي تذهب الى أن تحرير التجارة يعمل لصالح التنمية. 


وكما سبق ذكتره» فإن الدول الصناعية القديمة» وكذلك النمور الآسيوية» 
قد لجأت الى كل أسلحة التمييزء سواء من خلال التعريفات الجمركية أو من خلال 
القيود الادارية والدعم الحكومي لتشجيع صناعات بعينها أو لحماية أسواق متتجات 
بذاتهاء أو لدفع الصادرات من سلع محددة الى الأسواق الخارجية. فلماذا يصبح ما 
كان حلالاً لهم حراماً علينا؟! واذا. اساسلمت الدول النامية لهذا الوضع» 
فستكون قد أضعفت فرصتها في التنمية» أو أضاعتها. ولا شك في أن الدول 
النامية التي ستتتفع من النصوص الاستثنائية والمزايا التفضيلية الى أقصى حدٌ لحماية 
صناعاتها المحلية وترويج صادراتهاء والتي ستعمل على اطالة فترات الانتقال حتى 
بعد انتهاء المدد المقررة في الاتفاقات» سيكون حظها من التنمية أفضل . 

ومن جهة أخرى»ء فإن الانتفاع بمزايا النظام الجديد يتوقف على مدى التزام 
الدول 'الصناعية المتقدمة روح الاتفاقات وفحواهاء فضلاً عن نصوصها الحرفية: في 
الواقع العمل. أما اذا كررت فعلتها السابقة بقبول الالتزامات شكلياً والتصرف بما 
يناتضها عملياً برضع العراقيل أمام الصادرات من الدول النامية الى أسواقهاء 
وبالاندفاع في تكوين التكتلات التي تحرر التجارة في ما بين الدول المتقدمة وتميّز 
ضد تجارة الدول النامية» فإن فرص الانتفاع بالآثار الايجابية المحتملة سوف تتضاءل 
كثيراً. وهذا الأمر ليس مستبعداء إذ من المعروف أن الدول المتقدمة حاولت ادسخال 
قضايا حقوق العبان والمتطلبات البيئية في المفاوضات التجارية؛ وسوف تسعى 
ددا لو ع هذه القضايا على جدول أعمال المفارضات التجارية مستقبلاًء وذلك 
بحجة أن هذه القضايا مرتبطة بانخفاض تكلفة الانتاج في الدول النامية. واذا 
تنجح الدول المنقدمة في هذا المسعى فليس من المستبعد أن تلجأ الى اجراءات 
حمائية مستترة تحت مظلة مواجهة الإغراق. مثلة0*”. 


عحفنتكف 


والعالم العربى 
ركب الغات واخواهًا 


ب - ان الآثار المتوقعة من النظام الجديد للتجارة العالمية في الدول النامية» 
ومن ثم في الدول العربية» سوف تختلف من دولة الى أخرى. بحسب عوامل 
متعددة سنذكر اهمها حالاً. ومن ثم يتعذر تعميم الاستنتاجات السابقة على كل دولة 
من الدول النامية. ويقتضي التعرف الى الأثر الصافي للنظام الجديد في كل دولة 
نامية اجراء دراسات تفصيلية باستخدام النماذج الكمية تراعي ظروف كل دولة 
ونواحي القوة والضعف فيها من منظور المنافسة الدولية؛ وتأخذ في الاعتبار غتلف 
الآثار في مختلف القطاعات. 

ومن أهم العرامل المحددة لاحتمال تحقق كل أثر من الآثار الايجابية والسلبية 
في دولة ما من الدول النامية» ومن ثم لتحديد الأثر الصافي للنظام الجديد للتجارة 
العالمية فيهاء ما يلي: 

)١(‏ درجة التطور الاقتصادي للدولة؛ وبالذات درجة التصنيع التي أحرزتهاء 
ومستوى الانتاجية والكفاءة الاقتصادية في القطاعات أو الصناعات المختلفة. 

)١(‏ مدى امتلاك الدولة مزايا نسبية مهمة في بعض قطاعات الانتاج الذي 
يدخل في التجارة الخارجية» ومدى تمكنها من تقنيات التغليف والتعبئة والاعلان 
والترويج» وغير ذلك: من الوسائل الضرورية للنفاذ الى الأسواق الخارجية , 

(7) مدى انفتاح الاتتصاد الوطني؛ ومن ثم درجة الاعتماد على التجارة 
الخارجية» تصديراً واستيرادًء وخصرصاً درجة الاعتماد على الذات في ترفير 
الاحتياجات الغذائية للدول؛ وما اذا كانت الدولة تعتمد على الاستيراد الصاني 
للمنتجات الزراعية والغذائية أو انبا مصدر صاف لبعض المنتجات. ويتصل بذلك 
مدى لجوء الدولة الى فرض تعريفات جمركية أو قيود أخرى للحدّ من الواردات. 

(:) الامكانات الاقتصادية للدولة» ومن ثم مدى قدرتها على تمويل 
الاستثمارات في البنية الاساسية والبحوث والتطوير والتعليم والتسويق. وغير ذلك 
من الاستثمارات إلضرورية. لتحويل الفرص المحتملة للاستفادة من النظام الجديد الى 
فرص فعلية . 

(0) مدى قدرة الاقتصاد الزطتن على التكيف؛ ومدى قابلية السياسات 
الاقتصادية للتغير استجابة للتغييرات في البيئة الاقتصادية الدولية"'". بعبارة 
أخرى» مدى قدرة النظام الاقتصادي وسياساته على إعادة توزيع الموارد بين 
القطاعات الاقتصادية» وخصوصاً بين القطاعات ذات الترجه سس و القطاعات 
ذات التوجه الخارجي (أي التي تج سلعاً قابلة للاتجار دولياً) . 
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الموضوع الفرعى :2 والعالم العربى رقم العدد: 
(كتاب) الغات واخواتا تاريخ الصدور: 


(7) مدى التعديلات المطلرب ادخالها على هيكل التعريفات الجمركية 
والترتييات التجارية القائمة» وكذلك بعض النواحي الأخرى كالدعم وتحرير 
الأسعار الداخلية: وتحرير أسواق الصرفء وما الى ذلكء. بمقتضى الالتزامات 
المقررة في الاتفاقات الدولية الجديدة. فبعض الدول قد لا يكون مضطراً الى إجراء 
تعديلات كثيرة باعتبار أنه يسير على نظم اقتصادية ليبرالية بصفة أساسية؛ مثل دول 
الخليج العري» أو باعتبار أنه نفُذ أو بصدد تنفيذ برامج استقرار وتصحيح هيكلي 
تنطوي بطبيعتها على خطوات تحريرية» ريما أقرى من تلك المطلوية فوراً في النظام 
الجديد للتجارة العالمية» مثل مصر وبعض دول المغرب العربي. 

(0) عضوية الدولة ني ترتيبات تجارية اقليمية» كمناطق التجارة الحرة أو 
الاتحادات الجمركية؛ وما اليها من ترتيبات تتيح للدولة مزايا تجارية لا تتمتع بها 
الدول غير الأعضاء. 

(4) موقف الدولة من المشاركة في الغات أو في المنظمة الجديدة للتجارة 
العالمية. فالدول الأعضاء تتمتع ببعض امزاياء مثل الانتفاع من التخفيضات في 
التعريفات الجمركية التي تجربها الدول الأخرى. سواء بمقتضى الاتفاقات الجديدة 
أو خارج اطارهاء وذلك استناداً الى مبدأ تعميم معاملة الدولة الأكثر رعايةء ومبدأ 
عدم التمييز والمعاملة القومية» وما اليها من مبادئ الغات. كما ان الدول الأعضاء 
يتعين عليها الالتزام بما ورد ني الاتفاقات من تخفيضات في .التعريفات الجمركية 
وازالة للقيود على التجارة والاستثمار الأجنبي. . . الخ؛ والتعرض لا قد يترتب 
عل ذلك من آثار سلبية وايجابية. أما الدول غير الأعضاءء فهي وإن كانت غير 
ملزمة بما ورد في الاتفاقات؛ الا أنبا سوف تعاني بعض آثارها السلبية (كارتفاع 
الأسعار العالمية للمنتجات الزراعية مثلا). وفي الوقت نفسه فإنها لا تقدر على 
الانتفاع ببعض مزاياها (كالتخفيضات في التعريفات وتطبيق مبدأ تعميم معاملة 
الدولة الأكثر رعاية مثلا). 
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الموضوع الرئيسى : الجات 


الموضوع الفرعى :2 «العام العربى 
املصللدر : (كتاب) الغات واخواقا 


الأثر الصافى في الاقتصادات العربية فى مجموعها 
حاولنا استخلاص الأثر الصافي لتحرير التجارة العالمية بموجب الاتفاقات 
الجديدة من الدراسة المشتركة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والبنك الدولي التي 
تكررت الاشارة اليها من قبل"'©. وهذه الدراسة لا تنظر الى الدول العربية 
كمجموعة واحدة» وانما تتوزع الدول العربية على ثلاثة أقاليم» كالآتي: 

١‏ اقليم البحر المتوسط الذي يضمّء الى جانب مصر والأردن وسوريا 
ولبنان؛ دولة عربية خامسة؛ هي ليبياء. وأربع دول غير عربية؛ هي اسرائيل 
وقبرص ومالطة وتركيا. 

 '"‏ اقليم المغرب الذي يضم ثلاث دول عربية؛ هي تونس والجزائر 
والمغرب؛ ولا يشتمل على أية دول غير عربية. 

 '‏ اقليم الخليج» وهو يفم دول مجلس التعاون الخليجي الستء» ودولتين 
عربيتين» هما اليمن (اليمنان وقت اعداد الدراسة) والعراق» فضلاً عن دولة أخرى 
غير عربية» هي ايران. 

وطبقاً للنتائج التي توصلت اليها الدراسة» والمعروضة في الجدول (5 - 27 
في الملحق» فإن معظم السبع عشرة دولة عربية (الآن ١5‏ دولة يعد اتحاد اليمنين) 
المشمولة بالدراسة سوف تخسر من التحرير الجزئي للتجارة في السلع الصناعية 
والزراعية على النمط المقرر ني جولة أوروغواي» وان خسارتها أكبر بكثير فيما لو 
حدث تحرير كامل للتجارة في هذه السلع. 

فقد توقعت الدراسة أن ينخفض الناتج المحلي الاجمالي في اقليمي المغرب 
والبحر المتوسط في عام ٠٠١7‏ (أي بعد عشر سنوات من التحرير)» بنسبة ٠,9‏ 
بالمة و4,٠‏ بالمئة على التواليء وذلك بالمقارنة بالناتج المحلي الاجمالي الذي كان 
سيتحقق في هذين الاقليمين فيما لو لم يتم تحرير التجارة. وعلى الرغم من ضآلة 
هذه النسب. فإنها تبقى مهمة. وذلك بالنظر الى أن الكسب المتوقع للعالم كله من 
تحرير التجارة بعد عشر سنوات لا يزيد على ١‏ بالمئة من الدخل المحلي الاجمالي 
العالمي .: وتزيد نسبة الانخفاضن في الدخل الى 1,؟ بالثة في اقليم المغرب و4,؟ 
بامثة في اقليم البحر المترسط اذا حدث تحرير كامل للتجارة. وفي ما يتعلق بإقليم 
الخليج أظهرت الدراسة أنه قد يحقق زيادة في دخله في سئة ٠١١1‏ نتيجة التحرير 
الجزئي للتجارة» وذلك بنسبة ٠,5‏ بالمئة بالقياس الى الدخل الذي كان سيتحقق 
فيما لو لم يتم تحرير التجارة.. لكن هذه الزيادة في الدخل تتحول الى خسارة بنسبة 
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الرئيسى : 


اللجات 


الموضوع الفرعى ٠:‏ والعالم العربى رقم العدد: 


(كتاب) الغات واخواتا 


١‏ بالمئة في خالة التحرير الكامل للتجارة. وربما يفسر الكسب المتوقع لإقليم 
الخليج من جولة أوروغواي بأن المورد الرئيسي لإقليم الخليج؛ وهو النفط» غير 
خاضع للغات» كما أن معظم الواردات الى هذا الاقليم تداخل معفاة من الرسوم 
الجمركية أو تتحمل رسوماً جمركية شديدة الانخفاض. ومن جهة أخرىء» فإنه ربما 
يتزايد الطلب عل النفط من جراء الزيادة المتوقعة في الطلب على البتروكيماويات 
نتيجة خفض التغريفات الجمركية عليها بنسية 7١‏ بالئة!98©, 

وهكذا فإن الخسارة سوف تكون من نصيب اقليمين من الأقاليم الثلاثة التي 
تبيمن عليها الدول العربية عددياً في حالة التحرير الجزئي للتجارة؛ وفق ما هو 
مقرر في النظام الجديد للتجارة العامية» بينما يُتوقع أن تعمّ الخسارة الأقاليم 
الثلاثة» ويدرجة أكبرء في حالة التحرير الكامل للتجارة. وهذه الخسارة لا تحدث 
في المدى القصير فحسب. بل إنها تمتد الى أجل طويل ٠١(‏ سنوات). وتنبغي 
ملاحظة أن الآثار ني الاتتصادات العربية ريما تكون أسوأ ما أظهرته الدراسة 
موضع الاقتباس. ويرجع ذلك الى أمرين: 


١‏ إن اشتمال بعض الأقاليم التي خضعت لدراسة على دول عربية وأخرى 
غير عربية» مثل اسرائيل وتركيا وايران وقبرص» ربما يكون قد خفف من الآثر 
السيىء لتحرير التجارة في الدول العربية» وذلك بالنظر الى ما تملكه هذه الدول 
غير العربية من مزايا نسبية أفضل من الدول العربية في بعض قطاعات التجارة 
الدولية . 5 

؟ ‏ إن نطاق الدراسة كان مقصوراً على التجارة في السلع. ولم يشتمل عل 
المجالات الأخرى؛ كالخدمات والاستثمار والملكية الفكرية» التي عالجتها الاتفاقات 
الجديدة. ومن المرجح أن يكون احتمال الخسارة للدول العربية في هذه المجالات 
أكبر من احتمال الكسب. لعدم تمتعها بمزايا نسبية تذكر فيها. 


ا 


اجات 


الموضوع الرئيسى : ص كاتب المقال : ابراهيم العيسوى 
| الموضوع الفرعى : والعالم العربى رقم العهدد: 


1 و :0 (كتاب) الغات واخواتا تاريخ الصدور: ١1950‏ 


رابعاً: الآثار المتوقعة بالنسبة الى بعض الاقتصادات العربية 

نورد في ما يي بعض الأمثلة للآثار المتوقعة بالنسبة الى قطاعات معينة في 
بعض الدول العربية: 

١‏ الدول العربية التي تعتمد على الاستيراد الصافي للغذاء سوف تتحمل 
أعباة أكبر في تأمين احتياجاتها الغذائية من الأسواق الخارجية. وهذا ينطبق في 
الواقع على معظم الدول العربية. لاحظ أننا نتحدث هنا عن الأثر الصافي من 
التصدير والاستيراد. ومن ثم فالنتيجة لا تستبعد احتمال الاستفادة من انخفاض 
أسعار بعض المنتجاتء كالأرز والبن والكاكاوء أو الاستفادة من ارتفاع أسعار 
بعض المنتجات الأخرى التي تصدرها بعض الدول العربية» كالخضروات والفواكه 
والموالس 9" 5 

"' - قد تستفيد بعض الدول العربية التي تمتلك صناعات بتروكيماوية ذات 
قدرة تنافسية عالية من الزيادة المتوقعة في الطلب على المنتجات البتروكيماوية المترتبة 
على خفض التعريفات الجمركية (المشار اليه سابقا) بنسبة "١‏ بالمئة. وربما ينطبق 
ذلك على بعض دول الخليج والجزائر ومصر””©. لكن يصعب التكهن بمدى 
الكسب الذي قد يتحقق لهذه الدول؛ وخصوصاً بعد تآكل أهمية النظام العام 
للتفضيلات التي كانت منتجاتها البتروكيماوية تدخل إلى أسواق الدول الأوروبية من 
خلاله. لكن ينبغي أن نذكرء من جهة أخرىء. أن الصناعات البتروكيمارية في 
معظم الدول العربية لا زالت في طور النموء ولا نتمتع بالتالي بقدرة تنافسية 
ملحوظة”''؟. وهذا الاعتبار ربما يُضعف من احتمالات زيادة الصادرات العربية 
من البتروكيماويات ويزيد من احتمالات تعرّض صناعاتها العربية لمنافسة ضارية من 
الواردات الممائلة . 

 “‏ ربما يتحقق بعض الكسب للدول العربية المصدرة للنفظ من جراء 
الارتفاع المتوقع في أسعار تصديره نتيجة الزيادة في الطلب المشتق عليه من جراء 
زيادة الطلب العالمي على البتروكيماويات. 


4 - ريما لا يكون لتحرير التجارة في السلع الصناعية (غير البتروكيماويات) 
أثر يذكرء سلا أي ايجاباً. في الدول الخليجية. فالقاعدة الصناعية لهذه الدول 
ضعيفة بما لا يمكنها من الانتفاع من فتتح الأسواق الخارجية بالنسبة الى ١‏ 
المتاهية» ومن جهة أخرى» فإن غاليية السلع الصناعية تدخل أسواق الدول 
الخليجية من دون التعرض لرسوم جمركية تستحق الذكر. ومن ثم فلا يُتوقع 
حدوث زيادة كبيرة في واردات هذه الدول من السلع الصناعية”'"2. أما بالنسبة الى 
الدول العربية الأخرى» فقد تستفيد بعض هذه الدول من التحرير الجزئي لأسواق 
النسوجات واللابس. مثل مصر والمغرب وتونس. وإن كان مدى الاستفادة 
سيتوقف على الجهود التي تبذل لرفعم مستوى الجودة وتخفيض التكلفة . 


ا 


االوضوع الرئيسى : ا اسم كاتب المقال : ابراهيم العيسوى 


الموضوع الفرعى :2 والعلم العربى رقم العهدد: 


(كتاب) الغات راخواقا تاريخ الصدور: ١4450‏ 


إن تحرير الخدمات وحماية حقوق الملكية الفكرية ليس في صالح الدول 
العربية بوجه عام. صحيح أنه قد تكون هناك امكانية لاستفادة بعض الدول في 
بعض الحالات؛ كما في حالة السياحة وحماية حقوق المؤلفين والفنانين الوطنيين في 
مصرء لكن من المتوقع أن تكون الخسائر أكبر من جراء المزاحمة الأكبر لموردي 
الخدمات الأجانب في الأسواق العربية» والتكاليف الأكبر للحصول على التقانة 
وحقوق التصنيع واستخدام العلامات التجارية والبرمجيات. 


5 ليس من المنتظر حدوث تدفق كبير للاستثمارات الأجنبية على الدرل 
العربية» حيث إن غالبية هذه الدول قد سعت لتحسين مناخ الاستثمار من خلال 
التشريعات التي تتضمن امتيازات وحوافز خاصة للمستثمرين الأجانب» وكذلك 
من خلال تذليل العقبات الادارية والبيروقراطية. كما ان بعض القيود التجارية 
المطلوب إزالتها بالنسبة الى الاستثمارات الأنجنبية ربما تكون غير قائمة في الكثير 
من الدول العربية؛ سواء لأنها لم تكن تفرضها من قبل» كما في الدول الخليجية؛ 
أو لأنبا أزالتها في اطار برامج الاستقرار والتكيف الهيكلٍ؛ كما هر الشأن في 
الدول العربية التي نفذت مثل هذه البرامج . 

37 - في ضوء ما سبق فإن الاحتمالات تبدو ضثيلة لحدوث زيادة ضخمة في 
الصادرات نتيجة تحرير التجارة في ظل السياسات الراهنة في معظم الدول العربية» 
ربما باستثناء النفط والبتروكيماويات وبعض الخضروات والفواكه. ومن جهة 
أخرى» فإن الاحتمالات قوية لزيادة الواردات نتيجة ارتفاع فاتورة الغذاء المستورد» 
ونتيجة ارتفاع كلفة استيراد التقانة والمنتجات المرتبطة بملكية فكرية. وكذلك نتيجة 
تخفيف قيود الاستيراد؛ أو إزالتهاء على المشروعات الأجنبية العاملة في الدول 
العربية: فضلاً عن زيادة الواردات من السلع الصناعية؛ على الأقل بالنسبة الى 
الدول غير الخليجية. ومعنى ذلك أن الكثير من الدول العربية سوف يتعين عليه 
مواجهة أعباء مدفوعات دولية أكبر» وريما عجوزات أكبر في موازين المدفوعات. 
وهذا قد لا يحدث فوراً بالفرورة. حيث إن بعض الاعفاءات للدول النامية قد 
يؤجل هذا الموقف ' بضع سئوات. وريما تستطيع مصر وبعض الدول الخليجية التي 
تمتلك رصيداً كبيراً من الاحتياطيات الدولية مواجهة هذه الأعباء الاضافية (ولو الى 
حين)؛ لكن الأمر سيكون أكثر صعوية بالنسبة الى معظم الدول العربية الأخرى 
التي تعاني ضعفاً شديداً في قدرتها على الوفاء بالتزاماتها الدولية . 


-188- 


الموضوع الرئيسى  :‏ 


الموضوع الفرعى :2 «العام العربى 
[ال طلدر: (كتاب) الغات واخواتهَا 


8 من الممكن أن تواجه بعض الدول العربية مشكلات مالية يسبب فقدان 
جانب من الموارد التي كانت تأتيها من التعريفات الجمركية المرتفعة» والتي ستضطر 
الى تخفيضها بموجب تبولها الاتفاقاث الجديدة للتجارة الدولية. وريما يعرّض 
النتقص في التعريفة زيادة حجم الواردات بالنسبة الى بعض الدول. ولكن هذا قد 
يعني تفادي المشكلة المالية يخلق مشكلة أخرى في ميزان المافرعات. كذلك قد 
يؤدي تخفيض الدعم الذي يدفع الى منتجي بعض السلع الى الحدّ المسموح يه للدول 
النامية (كالقمح في السعودية مثلا) الى تخفيف الضغط على الانفاق العام. والشيء 
نفسه ينطبق على دعم الصناعات في الكثير من الدول العربية؛ لكن من الوارد 
كذلك تحويل الكثير من الدعم الحالي الذي يوجّه الى صناعة بعينها أو قطاع بعينه 
بعد فترة السماح المحددة للدرل النامية» الى دعم عمومي؛ وهو الدعم المسموح به 
في اتفاق الدعم. وهذه الأمور في حاجة الى دراسة مستفيضة بالنسبة الى الدول 
العربية التي يعاني معظمها عجوزات كبيرة في ماليته العامة (بما في ذلك دول 
الخليج) . كما أن مثل هذه الدراسة مهمة كذلك لبعض الدول العربية (مثل مصر) 
التي استطاعت تحقيق خفض كبير في نسبة عجز ا موازنة الى الناتج امحل ني اطار 
برنامج التكيف الهيكلي . 

وبعد؛ فتلك كانت مجرد أمثلة لبعض الآثار المتوقعة في بعض القطاعات في 
بعض الدول العربية. وهي بطبيعة الحال لا تغني عن الدراسة النفصيلية للآثار في 
مختلف القطاعات في كل دولة على حدة. وهذا يقتضي استخدام نماذج كمية 
مركبة يمكنها استيعاب مختلف الآثار السلبية والايجابية واستخلاص الأثر الصافي 
في كل دولة. كما انه يستلزم أمرين: أولهماء الدراسة المتعمقة للاتفاقات الجديدة 
والمجددة للتجارة الدولية لتبيّن ما تنطوي عليه من التزامات ومزايا في مختلف 
القطاعات بشكل تفصيلي. وثانيهماء الدراية الكافية بخصائص الدولة موضع 
الدراسة في ضوء العوامل المحددة للآثار والتي سيق ايرادها في الفقرة «ثانياء من 
هذا الفصل. 


1 


الجات اسم كاتب المقال : 
والعلم العرب : عام رقمالعدد: 
(كتاب) السوق العربية المشتركة ٠٠٠‏ تاريخ المدور : 
تضمنت معظم الانفاقات التى أسفرت عنها جولة أورجواى أحكاماً تكفل معاملة خاصة 
وتمييزية للدول النامية التى تمثل أغلبية أعضاء الجات؛ كما تضمنت الانفاقات أيضا أحكاما 
خاصة بالمعاملة التفضيلية للدول الأقل نواً. 
.موقف الدول العربية من الانضمام لمنظمة التجارة العالمية: 

شاركت بعض الدول العربية فى جولة أورجواى منذ بدايتها فى سبتمبر 1147م كما 
شاركت فى الاجتماعات اللاحقة لها. 

هناك تسع دول عربية وقعت بالفعل على الوثيقة الختامية لبولة أورجواى هى مصر 
وتونس والمغرب وموريتانيا والكويت والبحرين والإمارات وقطر. بينما الجزائر لا تزال 
تتمنع بصفة مراقب. كما نقدمت خمس دول عربية أخرى بطلب انضمام هى السعودية 
والأردن والسودان ولبنان وسلطنة عمان. أما الدول العسربية الأخرى فهى تدرس الانضمام 
أو بصدد إتمام الإجراءات المتعلقة بذلك: إدراكا منها لأهمية ذلك بعد أن انسعت عضوبة 
المنظمة الجديدة لتغطى أكثر من /4٠‏ من إجمالى التجارة العالمية. 

ينطوى انضمام الدول العربية إلى انفاقات مراكش 1494١م؛‏ على بعض المزايا والمخاطر 
بالنسبة لاتتصاديات هذه الدول فى ضوء القواعد العامة التى نزم الدول الأعضاء 
بتطبيقها بمجرد الانضمام أو المصادقة على تلك الاتفاقات. وهذه المبادئ والقواعد تشمل 
الإطار العام لعمل منظمة التجارة العالمية التى تهدف إلى إرساء مقومات تجارة عالمية للسلع 
والخدمات متحررة من القيود أساسها المنافية فى إطار حرية السوق القائمة على الوضوح 
فى قواعد التعامل وشفافية المعلومات وعدم التمييز فى المعاملة. ولا يخفى أن الدول النامية 
عموماً أبدت مخاوف رئيسية خاصة من قبول الاتفاقية العامة لتجارة الخدمات تنبثق أساساً 
عن انعدام السوازن بين كفاءة قطاع الخدمات فى الدول الصناعية والدول الناسية؛ ومن ثم 
غياب القدرة التنافسية لخدمات الدول النامية أسام خدمات الدول الصناعية. وفى جميع 
الاحوال فإن اتفاقات الجات هذه تعكس فى مجملها وفى كثير من إحكامها مصالح الدول 
الصناعية كما أشرنا من قبل. 

فإذا كانت الدول الأعضاء فى منظمة التجارة العالمية المسثولة عن الإشراف على تطبيق 
أحكام اتفاقات الجات ملتزمة بالقواعد العامة لاسيما معاملة الدولة الأولى بالرعاية. حيث 
تلتزم بموجب ذلك منح كافة الاعضاء نفس المعاملة التى تمنحها لأى عضو بموجب اتفاقات 
اثنائية أو ترتيبات مشتركة بينهماء فإن الاستثناء الوحيد عن تطبيق هذا المبدأ قد ورد فى 
صلب الاتفاقتات وهو المعاملة الممنوحة فى إطار اتفاقيات التكامل الإقليمى. إذا لامناص 
أمام الدول العربية للحفاظ على مصاحها القومية إلا بتفعيل مشروعاتها التكاملية لاسيما 
فى إطار الجهود الهادفة إلى إحياء مشروع السوق العربية المشتركة. 


عاوا- 


اجات 


الوضوع الرئيسى : 
الموضوع الفرعى والعالم العربى : عام رقم العهدد: 


(كتاب) السوق العربية المشتركة ٠٠٠‏ 


الانعكاسات على الدول العربية, 


نشير (أولا) إلى أن البلدان العربية باعتبارها دولا نامية يمكنها التمتع بكافة المزايا التى 
نتيحها الانفاقيات المختلفة. سواء من حيث الفترات الانتقالية قبل التقيد بتنفيذ الالتزامات 
أو المرونة التى تتيحها بعض الاتفاقيات أو المساعدات المالية والفنية التى'تنص عليها. 

كما نشير (ثانيا) إلى أن النفط وهو أهم سلعة تصدرها مجموعة الدول النفطية لم 
تدخل ضمن السلع التى شملتها مفاوضات جولة أورجواى؛ وبالتالى فهى لا تخضع لأى 
خفض للتعريفات الجمركية أو إزالة القيود غير التعريفية فى حالة وجود مثل هذه القيود. 
ويكفى أن نذكر بضريبة الكاربون التى تهدد الدول المستوردة للنفط بفرضها””' وتصاعد 
نسبتهاء بينما تفسرض دول الاتحاد الأوروبى على وارداتها التبرولية من السعودية نسبة 
٠‏ من قيمة الرسوم الجمركية التى تفرضها على وارداتها الصناعية من الدول المتقدمة. 

وسوف نستعرض فيما يلى أهم المخاطر والمزايا التى سيتعرض لها الاقتصاد العربى 
نتيجة لتحرير التجارة العالمية فى المجالات التالية: 
١,تعريرتجارة‏ السلعالزراعية: 

يعد قطاع الزراعة العربية من أكثر القطاعات الاقتصادية تأثرأ بنتائج الانفاقيات المبرمة 
فى إطار الجسات؛ ولتقييم هذه الآثار؛ نلاحظ أن الوضع الراهن لتجارة السلع الزراعية 
العربية يتسم بالاختلال الشسديد فى العلاقنة بين الصادرات والواردات من جهة ونسبة 
الواردات الزراعية والغذائية من إجمالى الواردات السلعية من جهة أخرى والتى بلغت 
نسبتها حوالى 17/ خلال السفترة  144(‏ 14848م) من إجمالى الواردات؛ فالدول 
العربية دول ممستوردة للغذاء بصورة عامة ونعانى تجارتها الزراعية عن عجر تجارى مزمن 
فى مختلف مجموعات الغذاءء وخاصة الحبوب وعلى رأسها القمح. الذى يتوقع أن تكون 
الخسائر المترتبة على تحرير استيراده نحو نصف الخسائر الإجمالية”'"؛ فبينما بلغت 
الواردات الزراعية العربية فى الأعوام الأولى من التسعينيات حوالى ١؟‏ مليار دولاره لم 
تنعد صادرانها فى نفس السلع حوالى ؛ مليارات دولار. حيث تمثل الواردات الزراعية 
العربية نسبة 4 , 4 / من إجمالى الواردات الزراعية العالمية» مقارنة بنسبة لا تتعدى 4 ١,‏ / 
فقط حققتها صادراتها الزراعية مقارنة بالإجمالى العالمى. 
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اسم كاتب المقال 0 
والعالم العربى : عام رقم العدد: 
(كتاب) السوق العربية المشتركة ٠٠٠‏ 


وبالنسبة لآثار انفاقية الزراعة للجات على الدول العربية» فمن المتوقع أن يؤدى خفض 
الدعم الزراعى بنسبة ٠‏ / خلال تنفيذ الانفاقية )3١ ١0  1466(‏ إلى زيادة أسعار القمح 
بنسبة *1/ تقريبا(”' فى الدول المصدرة مما يؤدى بالتبسية إلى مزيد من الاختلالات فى 
الموازين التجارية الزراعية العربية» ووضع أعباء إضافية على الموازنة لاستيرد الغذاء» فضلا 
عن تأثر الإنتاج الحيوانى نظراً للأرتفاع المتوقع فى أسعار الأعلاف من الحبوب الخشنة. 

وتقدر الأمم المتحدة الزيادة المتوقعة فى أسعار السلع الغذائية الأساسية بنسب تتراوح 
من 5 7/ إلى 77/ وق لمتوسط أسعار السنوات 1985 1988م" نما تقدر معه الخسائر 
العربية بحوالى 841 مليون دولار سنويا. 

وبرغم الآثار السلبسية المتوقعة لانفاقية الزراعة على الدول العربية: إلا أن القديرات 
تشير إلى انحسار هذه الآثار فى المدى القريب فقطء وتمتد إلى المدى المدوسط إذا لم تتخذ 
الدول العربية أية تدابير حيالها. خاصة تنشيط برامج التعاون الزراعى الإقليمى وإنشاء 
مخزون غذائى استراتيجى والارنقاء بمستوى التجارة الزراعية البينية؛ فضلا عن الاستفادة 
من إعادة تقسيم العسمل الدولى المتوقع على صعيد المنتجات الزراصية والعمل على تعديل 
التركيب المحصولى للدول العربية للتوسع فى إنتاج السلع ذات الميزة النسبية لهاء أو نلك 
التى سيصبح إنتاجها محليا أقل تكلفة من استيرادها كنتيجة لخفض الدعم الزراعى فى 
الدول المتقدمة المصدرة للسلع الزراعية والغذائية على وجه الخنصوص. لأن ذلك سيؤدى 
إلى مزيد من الاختلال فى الموازين التجارية الزراعية العربية. 
",تحريرتجارة الخدمات: 

أما بالنسبة لقطاع الخدمات فهناك العديد من الدول العربية التى يمكن اعستبارها 
مستورداً صافيا للخدماتء أما الدول المصدرة للخدمات منها نتعتمد فى المقام الأول على 
خدمات الأيدى العاملة. والتى لم يتم التوصل لانفاق بشأن تحريرها حتى الآن. 

وفى هذا الإطار تتوقف قدرة الدول العربية سواء على المنافسة فى تجارة الخدمات» أو 
تحمل المنافسة الوافدة إلى أسواقها من الخارج على طبيعة العروض التى تقدمت بها 
ومجالاتها والقيود التى ترفقها فى جداولها كشروط للتأهل للمعاملة الوطنية والترخيص 
للأجانب لتوريد الخدمات إليها. ولقد تضمنت عروض الدول العربية فى هذا القطاع قيوداً 
تعلق بإقامة الأشخاص الطبيعيين كموردين للخدمات وحقوق الملكية العقارية 
للمستدمرين الأجانب فضلا عن اختبارات الحاجة الاقتصادية للعديد من الأنشطة الخدمية. 
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سليمان 


اسم كاتب المقال : 
رقم المسمندة: 
تاريخ المدور 0 


أسفيرت المفاوضات التى استمرت زهاء ” سنوات بين القوى التجارية الكبرى والدول 
النامية إلى اتفاق تم بتاريخ 118/ 14417/17م لإلغاء قيود تحرير الخسدمات المالية بما فيها 
أعمال البنوك وشسركات التأمين والأوراق المالية حول العالم بمشاركة أكثر من 7١‏ دولة. 
واعتبر هذا الانفاق خطوة تاريخية على طريق العولة وأنه سيدعم سياسات التحرر وأداة 
لتحقيق التنمية والنمو خلال العالم. 

ويشمل الاتفاق معاملات عامية تقدر قيمتها نحو ١,7‏ ألف مليار دولار يومياً وأكثر 
من ٠١‏ ألف مليار دولار من أصول البنوك وعدة آلاف مليارات فى أقسساط التأمين”» 
وسيبدأ العمل بهذا الانفاق فى مارس /144١م‏ وسيوفر للشركات الغربية متعسددة 
الجنسيات ضمانات دخول أسواق معظم الدول النامية وتدفقات أعلى لرؤوس الأموال 
وتحسن أساليب العمل مع تصاعد المنافسة بهدف تفادى السلبياتث وضمان تحقيق المكاسب 
والمشاركة فيهاء من واقع الممارسة العملية والخسبرة المكتسبة على مدى خمس سنوات» 
والعمل على إيلاء مزيد من الأهتمام بالقطاعات الخدمية ذات الأهمية والميزة النسبية للدول 
العربية خاصة انتقال العمالة9. 
أما على صعيد الاستثمار فإن التزام الدول العربية بأحكام الانفاقية ذات الصلة؛ سيكون 
له آثرإيجابى عنلى معدل الندفضات الرأسمالية إلى الدول العربية: لما يتتضمنه ذلك من 
تعديل للتشريعات المنظمة للاستشمار فى الدول العسربية بصورة تؤمن لرأس المال سواء 
الأجنبى أو العسربى أو الوطنى؛ حرية الندفق والحسركة وسهولة إعادة تدوير رأس المال 
وتصديره وخرية التصرف فى الأرباح وفق ضوابط اقتصادية وموضوعية"©. 

إن فتح باب المنافسة فى مجال تجارة الخسدمات ومحرير المعاملات فى الميادين المرنبطة بها 
من شأنه آيضا أن يزيد قلدرة شركات الخدمات المحلية على المنافسة وتطوير الأداء 
والحصول على نصيب أكبر من السوق المحلية. ومع ذلك ستظل الدول الصناعية المتقدمة 
مسسيطرة على صعيد تجارة الخدسات (قطاعات التأمين؛ المصارف والخدمات الملاحصية 
وغيرها) والحصول على نصيب كبير من عائد الخدمات فى هذه الأسواق. 

ومع ذلك فإن هناك بعض المواد فى انفاقية الخدمات ما يضمن مصالح الدول النامية 
والتى تتمثل فى المواد الرابعة والخامسة والثانية عشرة والتاسعة عشرة. 
: فالمادة الخامسة التى تسمخ بالتكامل الاقتصادى توفر فى فقرتها الشالثة المرونة للدول 
النامية عند دخولها فى اتفاقيات تكامل لسحرير التجارة فى الخدمات وبما يؤدى إلى منحها 
مساملة تفضيلية للأشخاص الاعتباريين التى يملكها أو يديرها أشخاص طبيعيون من 
الاطراف فى الاتفاق دون التزامهم يتعميم ذلك وفقاً ميدأ الدولة الأولى بالرعاية”. 


سيوات 


الجات 


والعالم العربى : عام 
(كتاب) السوق العربية المشتركة ٠٠٠‏ 


".تخريرتجارة المنسوجات والملابس؛ 

خلال مفاوضات الجات كانت الدول النامية تطالب بشمول تحرير تجارة المنسوجات 
والملابس من خلال الالقاء التدريجى لقسيود الحصص المفروضة بموجب اتفاقية الألياف 
المتعددة ويقدر حجم هذا النشاط ب 14٠‏ مليار دولار فى العام. أثمرت المفناوضات عن 
إزالة جميع الحصص الباقية الواردة فى اتفاقية الألياف المذكورة بحلول عام :7٠٠١‏ إضافة 
إلى حق الأعضاء فى حسماية مصالحها باستخدام إجراءات للوقاية من خطر زيادة 
الصادرات اليها من المنسوجات والملابس التى تسبب خسائر جسيمة تصيب صناعتها 
الوطنية التى تنتج أصنافا ممائلة. 

من المتوقع أن يكون لفتح باب المنافسة الكاملة فى سوق المنسوجات والملابس تأثير كبير 
على الدول العربية التى يعتمد عدد منها إلى حد كبير على هذه السسلع فى الحصول على 
نصيب كبير من الصادرات فى أسواق الدول الصناعية. ومن بين الدول العربية المصدرة 
للمنسوجات تونس ومصر والمغرب والإمارات. وتعتبر المغرب أكبر الدول العربية المصدرة 
للمنسوجات والملايس إلى دول الاتحاد الأوروبى وتحتل المركز العاشر على المستوى العالمى 
بين مصدرى المنسوجات والملابس لدول الاتحاد. بينما تحتل تونس المركز 17 20 

لذلك ستواجه الدول العربية منافسة شديدة من المنتتجات الآسيوية الرخيصة على 
حساب المنتسجين المحليين فى حال إلغاء أو تخفيف إجراءات الحماية التجارية التى تتمتع 
بها نى الوقت الحاضر. لقد أدت الحماية التى تمنعت بها صناعة المنسوجات والملابس فى 
الدول العربية إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج وانخفاض إنتاجية رأس المال وتخلف المواصفات 
القياسية للإنتاج. إلا أن تحرير هذه الصناعة سيؤدى إلى تغييرات هيكلية عميقة على أساس 
نقسيم دولى جديد للعمل فى هذه الصناعة؛ وتسوقف قدرة الدول العربية فى المنافسة فى 
الأسواق العامة على تخفيض تكاليف العمل ومستلزمات الإنتاج المحلية, وإلا فإن فتتح 
الأسواق وإلغاء أو تخفيف إجراءات الحماية التجارية سيعنى أن هذه الصناعات ستتعرض 
لمنافة ضارية ربما تقضى عليها تمام””". 
+..تحريرتجارة السلع المصنعة عموما: 

بحلول عام (6١٠٠م)‏ أى بعد أنتهاء الفشرة الانتقالية يسع نطاق السلع المصنوعة 
المشمولة بالإعفاء الجسمركى إلى نحو نصف السلع الستى تستوردها الدول الصناعسية وإلى 
خفض كبير فى الرسوم الجمركية على السلع الصناعية الاخرى. 

وبعد الإلغاء التدريجى لنظام المعاملة التفضيلية للمنتجات الصناعية النى تصدرها 
الدول النامية عموما إلى الدول الصناعية وتكريس مبدأً الالتزامات المتقابلة؛ تتعاقب 
الصتاعات التى لا تتمتع بقدر من الكفاءة يمكنها من مواجهة نظائرها فى الدول المتقدمة. 


دوقوك 


ب 
رقم العدد: 
تاريخ الصدور : 


ذلك أن صناعات الدول المتقدمة قد اكتسبت قدرة تنافسية كبيرة, مما يجعل منتسجات 
الصناعة العربية غير قادرة على المواجهة فى أسواق الدول الصناعية بل داخل الأسواق 
العربية ذاتها. لقد أصبحت القدرة التنافسية القائمة على التقدم التكنولوجى تتفوق على 
المزايا النسبية القائمة على توفر ورخص المواد الأولية والأيدى العاملة. ليس أمام الصناعة 
العربية من مناص إلا أن تهيئ نفسها وترفع كفاءتها بالاندماج وإعادة الهيكلة, وإلا فإن 
احتسمال تدمير الصناعات العربية سيظل قائما نتسيجة لفتح أسواقها والنافسة الخارجية 
الحادة. 
0.أثرالاتفاقية على الصناعة النفطية, 

حرصت الدول الصناعية المتقدمة بحكم سيطرتها على التجارة العامية على استبعاد 
النفط فى إطار مفاوضات الجمات, الأمر الذى يفسر عدم فاعلية الدور الذى لعبته دول 
أوبك فى تلك المفاوضات. وإصرار الدول الصناعية على تأمين تدفقات النفط بأسعار 
مناسبة» والنفط العربى ‏ كما أشرنا فى الجزء الأول من هذا الباب يمثل 98/ من صادرات 
الوطن العربى”*؟. وسلعة استراتيجية بهذه الأهمية كان ينبغى أن تلقى أفضلية فى التعامل 
التجارى لدى الدول المستوردة. غير أننا نلاحظ أن الاتحاد الأوروبى أخضع عام 4م 
الواردات البترولية إلى تعريفة جمركية على أساس /0٠‏ من التعسريفة المطبقة فى نيسان 
مر على التعريفة المطبقة فى يناير 14457م. فى ضوء ذلك ستقوم دول 
الاتحاد الأوروبى بتخفيض التعريفة على الواردات البترولية بشكل تدريجى بنسب تتراوح 
بيسن 70 /4٠‏ ورغم السياسات النفطية للدول المنقسدمة إزاء نفوط دول أوبك وحرصها 
على عدم إدخال النفط فى مسفاوضات الجات. لتوفر لنفسها حرية الحركة فى رض 
الضرائب والقيود على وارداتها منه. إلا أنها لم تلجأ لفرض ضرائب جمركية على 
وارداتها من النفط الخام» إذ اختارت أسلوب فرض الضرائب على المنتجات المتكررة» وهو 
ما يؤدى إلى رفع السعر بالنسبة للمستهلك النهائى لتقييد زيادة الاستهلاك وارتفاع الطلب 
على النفط. ونى ننس الوقت تحاول الدول الصناعيسة اتهام أوبك من خلال الجبات 
بالمشاركة فى إقامة نكتل احتكارى يهدف إلى رفع الأسعار وتقييد حرية التجارة. 

وليس أمام الدول العربية المصدرة للنفط ودول أوبك ألا أن تدشسبث بالمادة ٠١‏ من 
انفاقية الجات التى تبيح اتخاذ ماتراه من إجراءات للحفاظ على الموارد الطبيعية الناضبة 
والنادرة» ففى هذه المادة مايمكن دول أوبك وضع حد أعلى للإنتساج بقصد المحافظة على 
معدل معقول للنضوب وليس ممارسة احتكار تجارى مقيد لحرية التجارة"". 
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تل 


دخل وزيران يشغلان مواقع مهمة فى الحكومة المصرية فى مبسارزة كلامية على هامش مؤتمر «الاستعدادات 
كفاوضات عام 2000 لمنظمة التجارة العا مية», وتركزت المبارزة الكلامية على أحد العناصر الرئيسية لادارة جولة 
المفاوضات القادمسة, آلا وهو العنصر البشرى.. فاحمدهماء رأى أن مصسر لا تمتلك الكوادر البشرية ا مؤهلة لادارة 
المفاوضات, بينما رأى الآخمرء انه توجد الامكانيسات البشرية المؤهلة وذات الكفاءة الصالية.. ووسط هذا التباين 
والاختلاف فى الاراء. كان السؤال الذى مازال عالقا قى اذهان الحاضرين: اى الرأيين هو الاصوب!؟ 


5 غم الإستعدادات المبكرة لمماوضات 
منظمة التسجارة العالمية دا 2000 
إزالة إزالة المسصص ”! تكامل اقليسمى 


على المنسوجات.. : فى الموقف من 
لفسائدة الدول . الخدمات السحرية 


العربية والجوية 


لوو 


نه مجدى عبين "ا 


النقاش الذى دار داخل المؤتمر كشف عن ماسناة 
البلدان العربية فى التعامل مع جميع القضبايا 
الحيوية. وهى الافتقار إلى التخطيط.. فناحد 
اللشاركين فى المؤتمر القى بقنبلة مازالت شظاياها 
تتناثر: فعلى الرغم من أنه كان معروفا منذ عام 
74 جدول اعمال المفاوضات إلا أن الدول العربية 
حتى الآن لا يوجد لديها جدول اعمال محدد» وهذا 
يضعها دائما فى وضع المتلقىء وسيقتصر دورها 
على مجرد ابداء وجهات النظر فى البنود دون أن 
تشارك مشاركة فعالة فى صياغتها. 

المأساة أو الملهاة بلغت ذروتهنا. حينما كشف 
المشاركون عن أن الدول العربية لم تبلور حتى الآن 
مواقف تفاوضية ولا يوجد لديها حزمة مصالح,. 
تضعها على مائدة التفاوضء فى حين أن الدول 
المتقدمة تعلم بالضبط ما تريده وقد أعدت العدة 
لذلك! 

أكد السفير جمال بيومى مساعد وزير الخارجية 
أن اغلبية الدول العربية التى سستشارك فى جولة 
مفاوضات منظمة التجارة العالمية لا تعلم ما دار فى 
الجولة السابقة! 

ومشكفة الدول العربية - طبقا لما قاله السفير 
بيومى - هى أنها دائما ما تنادى بالعمل المشترك 
والتكامل الاقتصادى. 

وتوجد هوة شاسعة بين البيانات الرسمية 
والممارسة العملية؛ فعلى سبيل المثال نجد أن كل 
الدول العربية تنادى باقامة منطقة تجارة حرة 
عربية ولكن من الناحية العملية؛ نجد أن قوائم 
السلم السلبية تزخر بكم متنوع من السلع غير 
الخاضعة للاعفاء الجمركىء إلى حد انه صارت 
هناك منطقة تجارة حرة عربية:؛ ولكن دون 
تجارة. 

علاوة على ما سبق فإن المشكلة تكمن فى نوصية 
القضايا التى ستطرح على مائدة المقاوضات, فهى 
على درجة عالية من التعقيد والتخصصء الآمر الذى 
يستلزم ضرورة الدراسة المتائية لهذه القضاياء 
وتحديد مصالهنا بشكل واقعى وعلمى؛ حتي تكون 
على درجة عالية من المسثولية فى المشاركة. 


يتضح هذا التعقيد بجميع ابعاده؛ عند النظر فى 
الخيارات التى يطرحها الخبراء قى مجال مثل مجال 
النقل البحرى والجوى.. رياض الخورى استشارى 
أردنى فى مجال الاعمال والاقتصاد يتساءل عما إذا 
كان من مصلحة الدول العربية أن تبدأ من المقترحات 
اللعروضة أصلاء ام انه ينبغى أن تكون هناك بداية 
.حديدة للمفاوضات؟. 1 


قالهدف الرئيسى - فى رأيه - من الاتفاقية العامة 
لتجارة الخدمات هو وضع اطار عمل لتحرير تجارة 
يرتكز على البادئ التالية: أولا: ازالة 
التمييز فى المعاملة بين الوطنيين والاجانب, ثانيا: 
ازالة التميز فى منع التفضيلات بين الدول الاعضاء 
فى الاتفاقية عملا بمبدأ تعميم المزايا التفضيلية.. 
ثالثا: تغطية جميع الخدمات باستثناء تلك الت 
الدولة بتوفيرها. ‏ . 0 
وتهدف المفاوضات المتعلقة بالتقل البحرى إلي 
ازالة القيود على الشحن الدولى والخدمات المعاونة 
واستخدام تسهيلات الموانئ» وقد اخفقت هذه 
المفاوضات حتى الآن فى التوصل إلى نتائج مهمة, 
ولذاء جرى الاتفاق على تاجيل الإتفاق بشانها إلى 
حين العودة إلى مائدة المقاوضات. 

ولاحظ رياض الخورى ان دول الشرق الاوسط 
مازالت تفتقر إلى التكامل الاقتصادى لصياغة 
وتنفيذ سياسات للتكامل فى مجال النقل البحرى 
والجوى.. بل ان شبكة النقل لدى دول المنطقة لا 
تستطيع أن تواجه المنافسة على المستوى الدولى. 
ومن ثمء فإن تحسين وسائل النقل بين دول المنطقة 
يعد شرطا مسبقا للاستفادة من اتقاقيات منظمة 
التجارة العا مية. 

فالعالم شهد تغييرات مهمة فى مجال النقل 
البحرى مازالت دول الشرق الأوسط متخلفة عن 
اللحاق بها. مثال ذلكك؛ تزايد اعداد اتفاقيات 
السماوات المفتوحة:؛ علاوة عليس أن معظسم دول 
الشرق الأوسط من المتعين عليها أن تسير على 
طريق: طويل فى مجال الخصخصة والتحريد. 
وينصح رياض الخورى بأن تعطى أولوية عالية 
للتكامل الاقليمي فى مجال خدمات النقل» وذلك فى 


٠‏ مستهل العملية التفاوضية لمنظمة التجارة العالمية 


حتى يكون فى الامكان الحصول على اعفاءات من 
تنقيذ بعض الالتزامات الواردة من الاتفساقية لاسيما 
ان الدول العربية بامكانها ان تعزز تكاملها الاقليمي 
يسهولة؛ وقد بذلت المنظمات العربية جهودا ضخمة 
فى هذا المجال. وبهذاء يكون فى امكان الدول العربية 
الاستفادة من الاتفاقية العامة لتحرير الخدمات فى 
التحفيز على التكامل الاقليمى. 


اا 


1 


, اللىات 
و العالم العربى 


الموضوع الرئيسى : 
الموضوع الفرعى 


وفى الاطار ذاته. لاحظ معتز السعيد باحث 
بالمؤسسة الدولية لبحوث السياسة الزراعية, انه فى 
الجولة القادمة؛ من المتعين على دول الشرق الاوسط 
التركيز على المسائل التالية: أولا نطاق زيادة 
الصادرات الزراعية:؛ ثانيا تأثير المفاوضات على 
الاسعار العالمية وانعكاساتها على صادرات الأغذية, 
ثالثا تأثير المفاوضات على التنمية الزراعية اخذا فى 


الاعتبار محدودية الموارد والأراضى المتتاحة لدول , 


المنطقة. 
كما ينبغى على دول الشنرق الاوسط ان توجه 
الاهتمام خلال المقاوضات الى مسائل اخرى من 
بينها مقاييس النفاذ الى الاسواق والدعم للصادرات 
الزراعية كما يتعين ان تطرح بنودا جديدة على مائدة 
المفاوضات تتعلق بالاءن الغذائى والقدرة على البحث 
والتطوير. 
ويضيف السعيد انه مازالت دول المنطقة تتمتع 
بإمكانية ضخمة فى مجال الانتاج الزراعى ويتوافر 
لديها مهارات فائقة فى هذا المجال ومن ثم فانه من 
المتعين عليها ان تتخذ عددا من الخطوات لكى 
تستفيد من الانضمام الى النظام التجارى العالمى 
الجديد وتتمثل فى التالى.. اولا توحيد مقاييس 
تصدير السلع الزراعية. ثانيا تحسين انظمة 
التسويق. ثالثا تحسن كفاءة الانظمة الزراعية بان 
تعمل فى اتجاه زيادة الانتاجية بدلا من وضع 
الاجراءات الحمائية. رابعا تنويع الصادرات الزراعية 
خصوصا 8 تتمت 3 
الصوصا فى السلع التى تتدستع فييها يمزليا 
رفع قيود تجارة المنموجات 
وفى السياق ذاته تطرقت الدكتورة هناء خير الدين 
الاستاذة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية الى 
موضوع المنسوجات والملابس مشيرة الى ان هذه 
الصناعة تلعب دورا محوريا فى اقتصاديات العديد 
من دول منطقة البحر المدوسط وانه على الرغم من 
الانخفاض النسبى لصادرات المنسوجات والملابس 
فى هذه الدول مقارنة بسعض الدول النامية الاخرى 
الا انها تسهم بالمصة الاكبر من صادرات دول 
منطقة البحر المتوسط. 


ولاحظت ان إزالة الحصص بموجب اتفاقية 
المنسوجات والملابس ستعرض صادرات دول منطقة 
الشرق الاوسط لمنافسة متزايدة من الدول التى تمتلك 
صناعات غزل ونسيج متقدمة غير انها رأت ان 
تخفيض التعريفة الجمركية على المنسوجات واللابس 
بموجب اتفاقية الجات سيفيد هذه الدول فى الدخول 
فى أسواق لم تتمتع فيها بمعاملة تقضيلية, علاوة 


على ازالة نظام الحصص الذى يقيد صادراتهاء ولكن 


مدى الاستفادة سيعتمد على قدرتها فى تحسين 
مزاياها التنافسية خلال الفترة الانتقالية. 

فقالدول المتقدمة - على حد قولها - تمكنت فى 
جولة مفاوضات أوروجواى من التوصل إلى اتفاق 
لتحرير تجارة المنسوجات والملابس على مدى فترة 
انتقالية تصل إلى 10 سنوات, وما يمكن ملاحظته 
ان الدول الصناعية المستوردة للمنسوجات. كذا عدد 
ضخم من الدول النامية فضلت تدشين فترة انتقالية 
لاعداد صناعتها المحلية المواجهة المنافسة المتزايدة 
الناجمة عن تحرير تجارة الخدمات. 


المقابيس العالمية 


وفى السياق ذاته, لاحظ جميل زاروق بصندوق 
النقد العربى ان الاطر التنظيمية فى منطقة الشرق 
الأوسط غالبا ما ترتبط بها أثار اقتصادية غير 
مرغوب فيها: وتؤدى معظمها إلى تقليل قدرة 
الشركات المحلية على المنافسة على النطاق الدولى. 
وقد بذلت العديد من دول الشسرق الاوسط جهودا 
اصلاحية لاجل ايجاد توافق بين اطرها التنظيمية 
واللقاييس العالمية فى هذا المجالء ولكنها مازالت 
حتى الآن بعيدة عن تحقيق هذا الهدف. 
وينبغى الاخذ فى الاعتبار انه لا يمكن ازالة الاطر 
التنظيمية المشوهة بسياسات واعمال منفردة» ولكن 
من المتعين أخذ هذا الوضع فى الاعتبار عند 
التاوض, فمفاوضات عام 2000 لمنظمة التجارة 
العالمية تعد فرصة لدول منطقة الشرق الاوسط لكى 
تعيد النظر فى اطرها ية لكى تصبع أكثر 
توافقا مع المقاييس العا مية. 
أقوال الخبراء تبين بجلاء جسامة وضخامة 
التحديات التى ستواجه الدول العربية؛ ومن بينها 
مصر فى جولة المفاوضات القادسة.. ومن ثم فإن 
المبارزة الكلامية حول وجود العنصر البشرى من 
نا ف الأولى 
الوضع 
المطلوب أن نقول إن كل الأمور تسير على خير ما 
يرام ودكل شىء تمامء و«نحن قادرون على قهر 
منظمة التجارة العالمية ومناوراتهاء. أم الطلوب ان 
تكون هناك مصارحة ومكاشفة لاوجه قصورناء 
لكى يكون فى الامكان بناء عناصر قوتنا فى الجولة 
القادمة حتى لا نفاجا بما لا نشتهيه أو نرغب 
فيه؟. 
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غات 


والعالم العربى 


ضوع الفرعى 


السيارات والكيماويات. وذلك لمواجهة المضاطر فى 
تجارة الدولية والتى تواجه انخفاضا فى بعض انواع 


ريضيف شريف دلاور ان تأهيل الصناعة المصرية 
ف تحقيق التنافسسية أو بهدف تحقيق المزايا 
نناسية التى تحمدثنا عنها لا يمكن أن تتاتي من 
: اعية بمفردها ولكن يجب ان تتوافر حول 
الصناعية عدة عوامل هامة مثل؛ 

ة البشرية المتعلمة والمدرية والمنضبطة. 
الاساسية وتكاليف الخدمات المسائدة مثل 
يدمات النقل والمعلومات والتدريب والتتسويق والتوزيع. 

الصيانة والاصلاح وخدمات الاتصالات والمياه 
بعدم انقطاع الكهرياء وتكاليف النقل غير المالية. 
| بصفة عامة فان التكاليف المسائدة غير تنافسية. 
/ البنية التكنولوجية أى اكثر معامل الابتكار وهى 
تحقق من خلال الروابط الامامية والخلفية بين 
؛ لصناعة ونفسسها وبين مراكز السحث العلمي 
,الجامعات. 
سياسات محددة للتعامل مع التكتلات الاقتصادية 
السالية والشسركات متعددة الجدسيات ودراسة 


إعادة فيكلتها حول مفهوم تكنولوجيا المعلومات 
والاتصالات. وهذا يشمل بالتحديد اعادة تصميم 


العملبات الانتاجية بواسطة ربط الانتاج بال 
ثريا م 410) وايضا اعادة الهيكل 0 
بنناسب مع هذه الشورة الصناعية الشالثة والثى لا 
نصلح فيها الآن هياكل الانتاج القديمة التى عرفت فى 
الستينات والسبعينات, ولكن هناك تقنيات فى الانتاج 
وهى التى تعرف بالثورة الصناعية الثالثة مبنية 
أئلك الشسبكات وهو ما يسمى (بالتصنيع الرشيق) 
باستخدام الالات الذكية 

وهذا يحقق للمنشأة الصنامية المزايا التنافسية 


معيشة المواطن المصرى ‏ هى انتاجيتنا فى الصناعة 
رانتاجية العامل المصرى وهى حوالى ٠6‏ الف دولار 
فى العام بيئما هى ١‏ الف دولاراً فى الاردن والمغرب 
ر.8 الفا فى تركيا ‏ ندرك من هذا الجهد المطلوب من 
أجل رفع الانتاجية المصرية واحداث ثورة فى كفاءة 
التشغيل ترتفى إلى مسنوى مشروع قومى للانتاجية 
مسثلما فعلت الدول الأسيوية. ويجب أن نعلم أن 


ة الوطنيية لا تتحدد بابحاث او بالعوامل 
وائما بالعوامل المحلية من تكنولوجيا وموارد 
بششرية وبنية اساسية. وعلى سبيل المثال إذا اخذنا 
معامل تدفق المواد ثرى أن الاقتصاد الالمانى يستخدم 
”.. كيلو جرام من مواد الانتاج ما قيمته ١‏ مارك بينما 
يحناج الاقتصاد المصرى 5 كيلو جرامات لانتاج نفس 
القيمة. لى أن اقتصبادنا يمثل 7٠١‏ من الكفاءة الالمانية 


ميم 1 
2 


(مجلة) الاهرام الاقتصادى 


مروان دراج 
رقم العمدد: للد 
تاريخ المدور: 110 


الهان:رابعون وخاسرول 
0-3-6 


ونح ال ا عد واكم أنه أمر و١‏ 
مهرب منه. 


مروان دراج 
ومن هنا يخستم المهندس شسريف دلاور انه يجب 
التركيز فى استراتيجية الصناعة المصرية على اساليب 
ازيادة الانتاجية الصناعية بما يشمل من عوامل تنظبمية 
ومعلوماتية وتقنية وبشرية وإذا تم ذلك فهناك آمل كبير 
للصناعة المصرية فى مجالات محددة مثل المنسوجات 
والملابس والبرامج اللينة ©11/35 5018 ويعض 
الصناعات الهندسية مثل المسبوكات والمتخصصة 
وصناعات غذانية وصناعة التشييد والبناء والكيماويات 
وصناعة السياحة. 1088 
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والعالم العربي 


بتقادنا آن الرؤية ‏ الآنفة الذكر ‏ ومن القها 
أرانباء لا تلامس جوهر الحقيقة, ولا يمكن 
نها إلا بأنها مستسلمة ومهادنة؛ وتحاول 
يرة المتغيرات الاقتصادية الدولية, المشرعة 
إاسة نهب ثروات الشعوب بلغة استعمار ما 
الحرب الباردة» وهذا الكلام الذى نطلقه 
, من الحسم ودون تردد؛ يتكئ على مجموعة 
نيمات ومؤشرات, تقول أن العرب هم من 
سرين؛ مادام أن مقياس الريح والخسارة, 
كوم بمعادلة واضصحة كعين الشمس.ء فالذى 
ذوره تصدير الصناعات الاستراتيجية وغ 

لتراتيجية هر من عداد الرابحين» فى حين 
أن سيستوردون ويأخذون دور المستهلك لا 
فنصيبهم الخسارة المحتومة» ونحن كعرب 
رة على القائمة الثانية؛ وقاتورة الخسائر 
إنرتفع فى هذا البلد العسريى أو ذلك, كلما 
ت قيمة الواردات الخارجية 


اق (مراكش)» أو 
ما دار خلف الكراليس من مناقثسات بين 
ضاء الكبار لخرجنا بتنيجة واحدة ان 
ناق عبارة عن طريق طويل, رسمته بلدان 


رماسية بعيدة عن لغة النهب القديمة, التى 
نت تأخذ بسلاح الحديد والنار. وسواء كان 
الاقتسام عادلا أم غبر عادل. فهو انعكاس 
ارخ لموازين القسوى الراهنة بين الشمسال 
إجنوب؛ والناجمة اساسا عن دفن الصراع 
فليسدى بين الشسرق والغسرب فى أعقساب 
إلات العاصفة المتزامنة مع أفول نجم 
الحرب الباردة بمعنى أن ما 
سمى بالنظام الدولى الجديد 
الذى روجت له (واشنطن) كان 
من انعكاساته الكونية ولادة 
اتفاق (الجات) الذى يقوم على 
ارضية اقتسسام ثروات 
الضعقاء. والذهاب بعيدا 


(مجلة) الاهرام الاقتصادى 


وفى حال خروجنا من إطار 
الكلام العام, وسكلنا مسرة 
اخرى عما دار من مناقشات 
فى اتفاق (مراكش) لوجدنا أن 


الدول النامية لم يتعد دورها أكشر من (الفرجة) 
أو المراقبة فى أحسن الاحوال بينما انصبت 
معظم المقاوضات على خلافات بين اللاعبين 
الكبار. خاصة الولايات المتحدة الاسريكية 
وفرنسا واليابان ودول الاتحاد الاورويى؛ حيث 
تمكن كل طرف من هؤلاء اللاعبين الحصول على 
أقصى حد ممكن من المزاياء مقابل دفع اقل ثمن 
ممكن, فالأوربيون واليابانيون لم يحنوا هاماتهم 
العملاقة فى وجه بعض الشروط الامريكية. الا 
بعد التوصل إلى صيغة مقايضات محسوية بدقة 
متناهية؛ فهم تمسكوا ولآخر لحظة؛ بشسرط 
الإبقاء على الدعم الحكومى للمنتجات الزراعية, 
وكان لهم ما ارادوا من شروط وإنما مقابل 
الاعتراف ويفم ملئ بالسيادة التجارية للولايات 
المتحدة الامريكية على أكبر بقعة من العالم؛ إلى 
جانب قبولهم بسلسلة من الشروط المجحفة. ففى 
جولة (مراكش) ومن قبلها «أرجواى» تمسك 
المفاوضون الامريكيون بشرط يقول : للولايات 
الملتحدة الاسريكية الحق في فرض الرسوم 
الجمركية على الستوردات, التى تتافس 
منتجاتها ويضانعهاء ومثل هذا الأمر الذى لا 
علاقة له لا من قريب ولا من بعيد. بما يسمى 
بتحرير التجارة العالمية من التعريفات الجمركية, 
وافق عليه الاتحاد الاوروبى, لإدراكه أن 
الاضرار فى الاتحناء لهذا الشرط ستعود على 
بلدان العالم الثالث؛ المنحصرة مشاركته فى 
تصدير المواد الأولية الرخيصة جداء وفي 
استيراد كميات قليلة بأثمان غالية وخبالية, 
ويمكن العثور على ترجمة مثل هذا الكلام في 
بعض التصريحات التى جاءت على لسان 
الرنيس الامريكى.. فيا ترى ما الذى كان يعنيه 
بيل كليئتون فى ندانه للمفاوضين الامريكيين 
حين قال حرفيا : «لا تهنوا ولا تناموا أتموا 


عا 


مروان دراج 
لحدل 


لكل 


الصفقة» ببساطة شديدة لا تحتاج هذه الجملة 
القصيرة الي الكثير من الاجتهاد والشرح لانه 
من الواضح وجود لعبة غير نظيفة تبادل فيها 
الاوروبيون والامريكيون الادوار بالتناوب» 
والذى يدفعنا إلى هذا الامتقاد. أن المشاوضين 
الامريكيين ‏ رغم مرور قود من الزمن على 
الملناوضات . لم يتمكنوا من حصد الغلال 
الوقيرة: إلا بعد ايمانهم بوجود طرف آخر هر 
العالم الثالث, الذى سيدخل بعيون معصربة 
ودون أن يدرى بسيناريو اللعبة القائمة على 
سياسة الغدر واللقايضة بشروات البلدان 
الضعيفة, ودليل هذا الكلام. أن الاتفاق ورغم 
أنه سازال فى هده ولن يقلع قبل عنام 7.0 
فأجهزة الكمبيوتر الغربية التطورة جدا؛ تمكنت 
من رصد الغنائم ويلغة الارقام بعد اسابيع قليلة 
فقط من إعلان اتفاق مراكش, ففوائد تطبيق 
(الجات) ستعود بأرباح سنوية على الاوروييين 
بنحو )١77(‏ مليار دولار. وعلى الولايات المتحدة 
الامسريكية بنحو (117) مليار دولار» وعلى 
اليابانيين بنصو (17) مليسار دولار» والمقابل 
الافريقية التى تغوص بأوحال الجورع 
والتخلف والحروب العرقية, اشار الكمبيوتر, 
إلى أن خسائرها ستكون بحدود (4) مليارات 
دولار سنوياء ومثلها ايضضا اندونيسسيا التى 
تتساوى مع الافارقة فى ميزان الخسائر. 

ويشسان خسائر البلدان العربية؛ قدرها 
الكمبيوتر بنحو )٠١(‏ مليار دولارء وذلك فقط سا 
يخص فاتورة الغذاء العربى؛ بينما الخسائر 
الناجمة عن مستوردات بضائع وسلع اخرى, 
قدرها مؤتمر رجال الاعمال العرب الذى عقد في 
بييروت العام الماضى بنجو )١9(‏ مليمار دولار 
سنويا. 

الأرقام التى ذكرناهاء بالضرورة ليست من 
بنات افكارنا أى مجرد تهيوءات, وإنما ضخها 
الكمبيوتر ‏ كما ذكرنا ‏ والسؤال بهذه الحالة... 
من آين سيجنى عمالقة الاقتصاد فى العالم هذه 
المليارات من الدولارات؟!... فهل يعقل ان 
الاوروبيين سيربحون من الولايات المتحسدة 
الامريكية. أو أن هذه الاخيرة ستربح من 
اليابان!.... طبعا لا هذا ولاذاك فى اعتبارات 
ال (الجات) لأن الرابح لا يمكن أن يطلق عليه 
صفة الرابح من رابح آخر, وإنما هناك مجموعة 
من الرابحين» يقابلهم مجموعة من الخاسرين» 
ومجسوعة الرابحين تقاسموا اوراق اللعب 
وتغامزوا فيمابينهم, فكان الاضعف هو 
الخاسرء والممثل عملا بالعالم الشالث ودول 
الحنوب بشكل عام. 8 8 


تشهد مدينة «سياتل» بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 30 
نوفمبر الحالى وحتى 3 ديسمبر المقبل الجولة التاسعة من مفاوضات ‏ 


منظمة التجارة العالمية.. تشارك فى تلك الجولة 147 دولة من بينها مصر. 
يطرح فى الجولة القادمة عدد من الموضوعات التى من المنتظر أن تغير 
كاثيرا من المفساهيم والتصورات الاقتصادية السائدة والتى تتدضمن التجارة 


وللنافسة والشفافية فيما يتعلق با مشتريات الحكومية ومنح مميزات خاصة . 


لمعاملة المنتجات والخدمات التى تنقل عبر التجارة الالكترونية ووضع اتفاقيات 
جديدة ترتبط بمزيد من التحرير فى تجارة السلع الفذائية إلى جانب عدة 
موضوعات لا تقل فى الأهمية مثل معايير العمل والبيثة» وحقوق الملكية الفكرية, 
| وتعتسبر تلك المفاوضات مرحلة تحديد مصير للدول النامية ومنها مصر والدول 
العربدة الشقيقة التى ستتائر تائرا مباشرا من الاتفافيات الت سيتم لبرامها خلال 
المفاوضات, ومن هنا صار لزاما على مصر والدول العربية والنامية الوقوف بحسم 
وشدة فى مواجهة الدول الصناعية الكبرى بما يضمن الحفاظ على مصالحها. وفى 
استعراض «العالم اليوم» لآراء رجال الاعصال والصناعة وخبراء الاققتصاد حول 
الانعكاسات المتوقعة لاتفاقيات التجارة العالمية على مختلف الأنشطة الاقتصادية 
فى مصر ودول العالم الثالث, اكدوا على ضرورة التكتل لايجاد موقف عربى موحد 
فى تلك المفاوضات,. وطالبوا بضرورة قيام الدول المتقدمة بالوفاء 
بالتزاماتها تجاه الدول النامية, مشيرين إلى ضرورة استمرار العمل 
بالنصوص الميزة للدول الفقيرة». كا دعا الاقتصاديون الى ضرورة تركيز 
مصر خلال المفاوضات على رفض دمج معايير العمل والبيئة ضسمن 
الموضوعات التجارية» ورفض الاتفاقيات الخاصة بوضع التزامات جديدة 
خاصة با مشتريات والشفافية فى المناقصات. 


قبل أيام من بد. مفاوضات 
«مسيساتلء رجال الأعسصال 
والصناعة يطالسون بتشكيله 


التجارة 


|5 م. أصمد صز؛ نرفض تقايل فترة الحماية لمصر فى مسجال الملكيسة الشكرية 
7 د. بحمود طيمان: ضرورة الفسصل بين معايير العمل الدولية ونظم التسجارة' 


تحقيق.مصطفى عنان: 
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| الوضوع الرئيسى : 
الموضوع الفرعى : 
قبل الخوض فى الآثار المترتبة 


على الفساوضات للق المقبلة التى 
«سياتل» خلال 


المفاوفسات 
' وتاريخها وأهدافها. تشير الدراسة. 
إلى أن اتقاقية «الجات» تم ابرامها 
في 30 اكتوبر عام 1947 بعد 


0 بين 23 دولة 
ودخلت حيز التنفيذ فى أوائل ناير 
سنة 1948. وأصبحت ال 08735 | 


منذ ذلك الوقت هى الاطار القانوني 
الذى ينظم العلاقات التجارية 
الدولية, وهى الجهة التى تشرف 
على تنظيم وعقد المقاوضات 
التجارية متعددة الأطراف, كما 
حكومات الدول الاعضاء تشترط أن 
تقدم الدولة الراغبة فى الاتضمام 
ئمنا للمضوية يتمثل فى تقديم 
تنازلات عبارة عن تخفيضات 
جمركية للدول الاعضاء فى مقابل 
,مزايا جمركية لصادراتها فى تلك 
الدول, وقد عقدت فى اطار اتفاقية 
: الجات شماني جولات للمفساوضات 


' التجارية هى: جولة جنيف 1947 ١‏ 


وشاركت فيها 23 دولة, جولة 
«أنسيىء بفسرنسا سلة 1949 
ونتساركت فيسها 13 دولة, وجولة 
«توركواى» بانجلترا عام 1951 


,وشاركت فيها 38 دولة, وجولة | 


«جنيف» 1956 وشاركت ضيها 26 
دؤلة, وجولة «ديلون» عامى 1960, 
1 وشاركت فيها 26 دولة؛ ثم 
جولة «كينيدى» عامى 1964, 
7 وشاركت فيها 62 دولة, 
واعقبتها جولة «طوكيوء خلال 
؛ الفسترة من 1973 إلى 1979 
وشاركت فيها 102 دولة؛ ثم جولة 
أددجواى مسن 20 سبستمبر 1986 
إلى 15 ديسمير 1993. و: 
| جيلة «أوروجوائ: الجولة الخاسمة 


| بالشسبة لحمصر حيث شاركت فى | 


أ:المفاوضسات منذ بدثها فى سبتصبر 
عام 1986؛ وقسدمت العسديد من 
اللقسترحات وأوراق العمل خلال 
عملية التفاوض فى جميع المجالات 
خاصة مفاوضات الزراعة والدعم 
والمنسوجات والخدمات. وقد قام 


مجلس الشعب ب علي 
الاتفاقية فى 16 ابريل عام 1995, 
وأصبحت مصر عضوا فى منظمة 
التجارية العالمية اعتبارا من 30 
يوني 1995. 
تمثيل متك 
فى البداية وقسبل الخوض فى 
المفاوضات القادمة قرييا, 
: وانعكاساتها وآثارها المتوقعة على 
:الاقتصاد المصرى نشير إلى 
أضرورة تمشيل منظمات الاعمال 
'الختلقة وعلى رأسها اتحانا 


0-0 
والعام العربى 


العالم اليوم 


الصناعات والغرف التجارية فى 
الوقد المصرى المشارك فى تلك 
المفاوضات. وفى ذلك الشان يؤكد 
المهندس أحمد عز وكيل اتحاد 
الصناعات المصرية ورئيس جمعية 


1 
6 
3 


اللقاوضات والتعبير عن مصالح 
' رجال الاعمال والصضاعة فى مصر 


ببراءات الاختراع مع الابقاء على 
وسائل الحماية من الدعم والاغراق 
التى اصبحت مالوفة لدى الصناع 


ا 
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3 
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٠‏ خاصا لمساعدتها فى تتمية مواردها 


فيتفق مع الآراء السابقة من حيث 
ضرورة أيجاد رأى موحد لرجال 


البنود يتحدث «حسسنء عن اختلاف 
مشيرا إلى أن ذلك قد يؤدى إلى 
اختلاف مقاصد وآثار كل بند 
مطروح للمناقشة بين دولة ولخرى. 
ويرى على سبيل المثال أن اتفاقية 


عقوت 


الصناعية والتجارية التتشاور مع 
المنظمة العالمية للتجارة, مما يشكل 
نوها من القيود على حركة التنسية 
الصناعية فى تلك الدول. 
ويتحدث بالتفصيل عن مختلف 
الصناعات العربية فى الوقت الحالى 
وحالها بعد تنفيذ الاتفاقيات التى 
تضمنتها اتفاقية الجات فيؤكد أن 
الوطن العربى بدأ يتعامل مع اشكال 
وأنماط صنامية متعددة وستنوعة 


با 4 من البترول 
خ عام 1997 حوالى 643 مليارا 
و30 مليون برميلء وكان مقيار 
انا البترول اليومى نمو 139 


ضييلغ 33 الفا 1 مليار متر 
مكعبء والانتماج اليومى منه 369 
مليارا و675 ملييون مقر مكعب. 
وتعستبر هذه الثروة الطبسيعية فى 
المصدر الرئيسى للدخل والعملات 
الصعية للعديد من الدول العربية, 
ويملك الوطن العربى 61 مصفاة 
للبترول طاقاتها التطويرية تبلغ 6 
ملايين و184 ألف برصيل فى اليوم 
وتتركز تلك الطاقسات فى السعودية 
والكويت ومعسر والعراق والجزائر. 
وهقدازدهرت صناع سسسة 
البتروكيماويات فى عديد من الدول 
العربية السترولية لانتاج مختلف 
السلع. ومن أهمها الايثنين. والبولى 
ايشلين» والعطريات. والصودا 


الكاوية. والبروبلين. كما يملك الوطن - محر على الاستقدرار والانصاق, 


' العربى 16 مليارا و780 مليون طن ” ويد 


' و900 آلف طن من البحمرين» التام لاتفاقيات جولة «أوروجواىء 
بالاضافة إلى ذلك ينتج الوطن . نصا وروحا ونوصى بفرض المزيد 
العمربى سنويا 170 ألف طن زنك من القيود على اساءة استعمال 
خامء و125 ألف طن رصاص خام؛ ١‏ تدابير مثل رسوم مكافحة الاغراق 
و37 آلف طن نماسء و335 ألف والرسوم التعويضية. والاجراءات 
الوقائية, وينبغى كذلك تصميع 
وفيما يتعلق بالصناعات الغذائية الاختلالات وأوجه عدم التماثل التي 
فإن قيمة انتاجها بلغت خلال باتت واضحة فى سياق تتفيذ 
7 حوالى 20 مليار دولار» أما : اتفاقيات منظمة التجارة العاللية. 


ويقدر اتتاج الوطن العربى من 


. منقجات الحدي 10 مسلايين 52500 دولية اكثر انصاقا وفاعلية 
ألف طن منها 2 مليون و840 ألف مجالات التصويلء والت شق 


طن من السسعودية, و2 مليون 
و30 الف طن من ممسرء ومليون 


طن فحم حجرى. 


صناعة المنسوجات والملابس فتقدر 
عدد منشآتها بحوالى 56 آلف , 
منشاة وتبلغ القيمة المضافة لتلك!' 


السياسة 
الصناعة حوالى 10 مليارات و480 ويضيف قائلا: كما انه يلزم وضع 
عليون دولار» ويملك الموطن ع / برامج اكشر تحديدا وتركيزا بشان 
بناء القدرات بما فى ذلك تنمسية 
الانتاجية 124 مليونا وآ 0 الموارد البشرية؛ واقامة التمويل 
ان وبيلغ انتتاجها السنوى 86 طويل الأجلء وامكائية الوصول إلى 
مليونا و600 آلف طن. ٠‏ التكنولوجيا. 
اتفاقية المنسوجات 
ويتحدث شحاتة حميدة مدير 
انجازات صناعية عظيمة تمثلت فى عام غرفة الصناعات النسجية عن 
اعداد كوادر قيادية صناعية, 2 واحدة من أهم الاتفاقيات المبرمة 
عشرات الشروعات فى مختلف فى اطار منظمة التجارة العالمية 
القطاعاتء واقامة مراكز لتطوير . حجما وهى اتفاقية المنسوجات 
الابعاث. ممذرا من ان ما والملابس فيقول إن منظمة التجارة 
ستتعرض له الصناعات العربية فى العالمية أفردت اتفاقية خاصة 
ظل الهولمة وتبعيات اتفاقيات منظمة 2 بالمنسنوجات ووفسعت لها اطارا 
التجارة العالمية هونقس ما زمنيا للتنفيذ خلال عشر سنوات 
ستتعرض له الصناعات فى الدول تبسدا فى أول يناير عام 1995 
النامية والتى سيشتد التنافس وتنتسهى اهم 
بينها لوصول بسنتجاتها يمايا . 2004. وتيدف هذه الاتقاقية إلى 
الصناعية للاسواق العالمية. ولابد إن تحرير التجارة الدولية للفزل 
ندرك أن التكليف الصريح لمنظمة والأقمشة والملابس تدريجيا تبدا 
التمارة العالمية بالتعاون مع البنك بفسبة 16/ فى أوائل عام 1995 
الدولى. والموسسات التابعة له ومع 8 ثم 17مذأيل ل 0 
صندؤق النقد الدولى فى تنسيق والباقى وهى 
السياسات الاقتصادية 3 الصعيد ‏ 49/ ينم تمريرها فى نهايةٍ ب 


2 مصنع للاسمنت 


لودج 0 ا ا 
جبسر من ذلك العرض إلى أن الوطن ١‏ 
العربى قد حقق خلال العقد الآخير 


5 الأصسر بعض الاسة ثناءان منظمة التجارة العالمية لنشرها ب 
الخظفة التى تضمنتها اتفاقية الدول الاعضاء. ويشير «حميدة» 
«اوروجواىء والتى تجيز للدول إلى أنه من الملاحظ أن الدول 
النامية فرض القيود على التجارة المتقدمة قد حادت عن الهدف الذى 
وتقديم الدعم للصناعات الحلية فى ! نفلت من أجله الاافية وهو فلج 


دعوة المجتمع الدولى إلى النظر فى 
نهج جديد بشأن التعاون الانمائي 


.يتسسم باشستراك واندماج البلاد 
حديد كاحتياطى ويتم استخراج 17 الثاسية بشكل امل في الس ماد 
يونا و00: نويا منه. العاللى, ويتبغى أن تهدف السياسة 


. الدمع 
والثانى سلعا كان مسموحا بتداولها 
ويركذ أمهذ اام الرني جاح ا سي د ماح 
: الصناعة العرب خلال مفاوضات تت الموافقة على ادراجها فى الدمج 
«سياتل» فى عدة نقاط. إهمه: الأول والثاني من الاصناف التى 


الفزول والأقمشة, وبذلك فإنها 
حتى الآن لم تقدم أى ميزة للدول 
النامية المصدرة للنفاذ إلى أسواق 
الدول المتقدمة. 

ويصفة عامة يرى مدير عام 
غرففة الصناعات النسجية ان 
الاتقاقية لها وجهان الأول ايجابي 
يسمع للدول النامية بالد 
مخف الدول بشسرط الالتزام 
بالاتفاقيات المتعلقة بالمواصفاتء 
وشهادات المنشاء وحقوق الملكية 
الفكرية وغيرها مما يفرض على هذه 
الصناعة فى الوطن العسربى أن 
تسعى للارتقاء بالجودة والحد من 


سانيا إل حدما تف ل 
حدة المنافسة الخارجية فى الدول 
المتقدمة من قبل المنتجين والمصدرين 
من الدول النامية عموماء مما قد 
يؤدى إلى خفض هامش الربح 

للاستحواذ على الاسواق الخارجية 


تسبى إلى حد كبير. 

ومن أهم الموضوعات المطروحة 
خلال المفساوضات القادمة فى 
«سيائل»ء قضية عمالة الاطفالء 
وحول هذه القضية يقول شحانة 
حميدة مدير غرفة الصناعات 
النسجية باتحاد الصناعات ان مهمة 
منظمة التجارة هى زيادة حجم 
التبادل التسجارى العالى أما معابير 
العمل الدولية فتخضع لمنظمة عالمية 
أخرى هى منظمة العمل الدولية, 
ومن المعروف أن المعايير الفنية 
للانتاج وطرقه ونظمه هى مسائل 
داخلية تستقل بها كل دولة عن 
الدول الأخرى ومن هنا فإنه من 
الضرورى أن يكون هناك فصل تام 
بين معابير العمل الدولية. ومعايير 
التجارة العالمية لآن الدمج بينهما 
يؤدى إلى الحسد من التسجارة لا 
زيادتها كما تهدف المنظمة العالمية, 
وفى مصر بصفة خاصة فإننا 
نسعى إلى القضاء على أطقال 


الشوارع وإن ذلك لن يتيسر إلا من 


خلال توجيهم إلى التدريب المهني 
والعمل كصبية متدربين فى الووش 
الصقيرة والمصانع. 


